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الرؤية:
أن تكون مجلة رائدة ومصنفة تحت قواعد البيانات العالمية في نشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة.

الرسالة:
تفعيل دور الجامعة في الارتقاء بمستوى الأداء البحثي محليا وإقليميا من خلال تشجيع الباحثين من داخل الجامعة 

وخارجها لنشر بحوثهم مع مراعاة قواعد النشر العالمية.

الأهداف:
1- إتاحة الفرصة للباحثين لنشر البحوث والدراسات التي يتوفر فيها الأصالة والابتكار والجدة، وأخلاقيات 

البحث العلمي والمنهجية العلمية. 
2- المشاركة في بناء مجتمع المعرفة ، ونشر المعرفة على أوسع نطاق سواء داخل المملكة أو خارجها.

آفاق  وتوسيع  خاصة،  بصورة  العربي  العالم  في  والمفكرين  الباحثين  بين  والفكرية  العلمية  الصلات  3- توطيد 
المعرفة على مستوى العالم أجمع.
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البحوث  بنشر  وتعنى  المجمعة،  بجامعة  والترجمة  النشر  مركز  عن  تصدر  محكمة  علمية  دورية 
والدراسات العلمية الأصيلة التي تحتوي على إضافة للمعرفة. وتصدر في شكل رسائل منفصلة 

تشتمل كل رسالة على بحث واحد. ويشترط أن يزيد البحث عن )70( صفحة.
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أولا: القواعد العامة
1- تنـشر حوليـات جامعة المجمعـة للبحوث والدراسـات 
العربيـة  باللغتـين  العلميـة  والدراسـات  الأبحـاث 
والإنجليزيـة،  وتقاريـر المؤتمـرات والمنتديـات العلمية،  

والنشاطات ذات العلاقة.
2- تنـشر الحوليـات البحـوث التـي تتوافـر فيهـا الأصالـة 
والجدة، وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية،  
والتوثيق العلمي،  مع سـلامة الفكر واللغة والأسلوب،  
وألا يكون البحث مستلاًّا من أي دراسة أخرى أو رسالة 

علمية أو كتاب.
3- يُراعـى ألا يقـل عـدد صفحـات البحـث عـن )70( صفحة 
مـن القطع )21×28(سـم، ويسـتخدم للمتـن العربي الخط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
مقـاس )15( عريـض، والهامـش مقـاس )12(، وللمتـن 
 )Times New Roman( الخـط  يسـتخدم  الإنجليـزي 
مقـاس )12(، والعنـوان الرئيـي مقـاس )13( عريـض، 
والهامش مقـاس )10(، مع تقديم ملخـص باللغتين العربية 
والإنجليزية ولا تزيد كلمات كل ملخص عن )250( كلمة.

المفتاحيـة  الدالـة  الكلـمات  عـلى  بحـث  كل  يحتـوي   -4
العـربي  الملخصـين  أسـفل  وتوضـع   ،  )Keywords(

والإنجليزي على ألا تزيد عن )7( كلمات.
5- ينبغي أن تكون الجداول والرسـومات والأشكال مناسبة 

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )16× 23سم(.
6- هوامش الصفحة تكون )2.5سـم( من )أعلى، وأسفل، 

ويمين، ويسار(، ويكون تباعد الأسطر مفردا.
 7- يرسـل الباحـث بحثـه بصيغتـين )وورد MS Word وبي 
دي اف PDF( ، مـع طلب نـشر البحث متضمنا عدم نشره 
سـابقا وعدم ارسـاله لمجلة أخرى أثناء تحكيمه أو بعد قبوله 
للنشر، والسـرة الذاتية على البريد الإلكـتروني للحوليات: 

amurs@mu.edu.sa
8-  ترسـل هيئة التحرير البحوث للتحكيم من قبل محكمين 

متخصصين.
9- يرسـل للباحث خطـاب )قبول البحث للنـشر( في حالة 
قبول بحثه للنشر، وعند رفض البحث للنشر يتم ارسـال 

رسالة )اعتذار( .
10- في حالـة نـشر البحث يمنـح الباحـث )2( عددين من 

المجلة مجاناً.
11- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( أعداد من الحولية.

ثانيا: قواعد التوثيق العلمي بالحوليات
1- يتـم التوثيق في البحوث الإنسـانية وفـق نظام الجمعية 

النفسية الأمريكية APA الإصدار السادس.

2- التوثيق في المتن:
- يشـار إلى المرجع بذكر الاسـم الأخـر للمؤلف، ثم 
سـنة النشر بين قوسـين مثل: ) العساف،   2003( 
أو: ويرى العساف ) 2003 ( أن ......،  وفي حالة 
الاقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سنة النشر هكذا: 

)العساف،  2003: ص 79 (.
- في حالـة مؤلفـان: )الشـمري والغامـدي، 2015( 

.)Wyn & White, 2009(
- في حالة المؤلفـين من )3-6( يتم كتابة جميع المؤلفين 
في المـرة الأولى، وعند تكرار نفس المرجع يتم كتابة 
اسـم المؤلـف الأول )الرئيي( وأخـرون وباللغة 
الإنجليزيـة et al. وفي حالـة أكثر مـن)7( نكتب 

الاسم الأول وأخرون.

3- قائمة المراجع:
- ترتـب قائمة المراجـع References في نهاية البحث 

ترتيبًا هجائيا حسب الاسم الأخر.
- يبـدأ المرجـع في بدايـة السـطر على أن يكون السـطر 
التـالي أو السـطور التاليـة للداخـل بمقـدار خمس 

مسافات. ولا نترك فراغا بين المراجع.
- إذا كان المرجع كتابا: اسـم العائلة للمؤلف،  الاسـم 
الأول. )سـنة النشر(. عنـوان الكتاب بخط مائل.  
الطبعة بعد الأولى بين قوسـين،  مـكان النشر:  دار 
النشر،  مثل: العساف،  صالح. )2003 (. المدخل 
إلى البحث في العلوم السـلوكية.  )ط2(، الرياض:  

دار الزهراء. 
   - إذا كان المرجـع بحثـا:  اسـم العائلـة للمؤلـف، 
الاسـم الأول.  )سـنة النـشر(.  عنـوان البحث.  
اسـم المجلـة بخـط مائـل. المجلـد ثم العـدد بين 
الغامـدي،  مثـل:  النـشر.  صفحـات  قوسـين،  
فريـد.)2009(.  مـدى ممارسـة معلـم التربيـة 
الإسلامية بالمرحلة الثانوية لمهارات تنمية التفكر 
التربويـة  للعلـوم  القـرى  أم  الابتـكاري.  مجلـة 

والنفسية، 1 )1( ، 388-310.

قواعد النشر



الحمد الله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد:
لما كانت جامعة المجمعة قد تعهدت في رسالتها بدعم المشاريع البحثية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، 
العليا  للدراسات  الجامعة  وكالة  حرصت  فقد  الحضاري،  وتراثه  الثقافية  بقيمه  للوطن  والانتماء  الولاء  وتعزيز 
والبحث العلمي منذ نشأتها على ترجمة رسالة الجامعة ترجمة عملية تعهد رعايته رؤية بحثية عليه البحث العلمي في 
كافة مستوياتها نشراً ودعمًا وتوزيعاً. وقد حققت الوكالة في هذا المجال طفرات قياسية. وذلك على مستويات متنوعة 
منها: مستوى نشر الكتب والمؤلفات العلمية،  مستوى نشر الأبحاث العلمية المحكمة وذلك من خلال إصدار عدد 
البحثية  للمشاريع  المالي  الدعم  مستوى  والأكاديمية،  العلمية  التخصصات  كافة  في  الدورية  العلمية  المجلات  من 
لمنسوبي الجامعة، مستوى تقديم جوائز التميز البحثي بشكل سنوي، وأخراً في مستوى برامج الدعم للبحث والنشر 
العلمي المتميز  لمختلف فئات الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ، وطلاب الدراسات العليا ، ومشاريع التخرج 

للطلاب.
ويأتي إصدار العدد الثالث من » حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات« والتي تصدرها جامعة المجمعة 
من خلال مركز النشر والترجمة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، خطوة جديدة في هذا الطريق،  
وذلك ببحث في الدراسات الفقهية بعنوان » الدلالة : حقيقتها ، أنواعها ، أحكامها، وقواعدها«. وهو بحث رائد 
في مجاله لأنه يتطرق إلي دراسة الاستلال الفقهي من زاوية غفل عنها الكثرون، فبينما تركز الدراسات الفقهية – في 
معظمها – على الجانب اللفظي، نجد هذا البحث يتناوله من الجانب غر اللفظي وهو ما اصطلح على تسميته مجرداً 

بالدلالة.   
والواقع أنه ما كان لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن تحقق ذلك المركز  المتقدم - بعد توفيق الله 
سبحانه - إلا بفضل الدعم السخي والمستمر لحركة البحث العلمي من معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد 

المقرن، وتشجيعه لاصدار منفذ جديد للنشر العلمي وللبحوث والدراسات الجادة .

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد الله الشايع

افتتاحية العدد
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لالة  الدَّ
حقيقتها، أنواعها، أحكامها، وقواعدها 

د.مسلّم بن محمد الدوسري
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المستخلص
هذا البحث موجه إلى دراسـة جانـب الدلالة غر اللفظية، 
والـذي يُقصد به ما يُفيد فائدةً وهـو غر لفظٍ ، مثل دلالة حال 
المتكلم أو الفاعل ، ودلالة الظروف المحيطة بأحوال المتكلم أو 
الفاعل والمؤثرة في تحديد المراد، سـواءٌ أكانت أسـباباً أم دواعي 

أم مقاصد أم عاداتٍ عامة.
ويهـدف هـذا البحث إلى  بيـان حقيقة الدلالـة غراللفظية 
وأنواعهـا، وتقريـب أحكامها وقواعدهـا في الجانب الفقهي  ، 
وإبـراز انفـراد علماء الشريعـة بموضوع الدلالة غـر اللفظية ، 
دون من عداهم ممن يُظن أن لهم عنايةً بموضوع الدلالة بصورةٍ 
عامةٍ، سـواءٌ مـن اللغويـين أو المناطقة ، كما يسـعى البحث إلى 
الكشـف عـن طريـقٍ من الطـرق التي يُكشـف بها عـن الحكم 
الشرعـي، وما يعتريه قـوةً وضعفاً ، وبيان أهميـة هذا الموضوع 

في جانب القضاء والفتيا . 

Abstract
This study aims at invistigating the non-verbal 

aspect of signification, which is meant to be useful 
even if it were non-verbal, such as the indication of 
the speaker›s or the doer›s status, and the  surrounding 
circumstances effecting determining the meaning, either 
reasons, goals, general aims or habits. 

In addition, this study aims at clarifying the reality of 
non-verbal signification and its types, to bring together 
its regulations in the jurisprudential aspect, and to 
highlight the uniqueness of Shari›a scholars in the topic 
of non-verbal semantic, apart from non-proponents  
who have an interest in the topic of meaning in general, 
whether linguists and logicians. Also, this study aims at 
showing a way of the legitimacy science detecting ways, 
along with its strength and weakness, and to highlight 
the significance of this issue in relevance to judiciary 
and fatwa.

المقدمة
الحمـد لله، أحمـده عـلى مـا مـنّ به مـن جزيـل العطايا 
والهبات، وأشكره على عظيم فضله وتوفيقه وتسديده، 
والصلاة والسـلام على خـر خلقه نبينا محمدٍ وعلى آله 

وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد:
فقـد لقـي موضوع طـرق الاسـتدلال - بصورةٍ 
بالغـاً مـن الأصوليـين والفقهـاء؛  اهتمامـاً  عامـةٍ- 
وذلك لما له من أثرٍ واسـعٍ في تفسر النص الشرعي، 
والكشف عن كيفية إعماله واجتناب إهماله، والمتتبع 
لآثـار علماء الـشرع يجد هذا الاهتمام ظاهـراً جلياً في 

التنظر والتطبيق.

وقد نحا هذا الاهتمام  إلى التركيز على بحث شقٍ 
من شـقي الاسـتدلال وإبرازه بخـلاف الموقف من 
الشـق الآخر، ففي حـين أن جل المصنفات الشرعية 
ذات العلاقـة بتفسـر النـص تأصيـلًا أو تطبيقاً قد 
أولـت عنايةً فائقةً ببحث جانب الدلالات اللفظية، 
إلا أنهـا أغفلت بحـث الجانب الآخـر المقابل، وهو 
جانـب الدلالـة غـر اللفظيـة، ومـا يعـرف مجـرداً 
بالدلالـة، أو على أقل الأحوال لم توله الاهتمام الذي 

أسبغته على الجانب الأول . 
ونحـن في هذا المقام لا يسـعنا إلا أن نقيم العذر في 
هـذا الأمر، وأن نقـف عنده قبولاً واستسـاغةً؛ وذلك 
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لأن مبنـى الـشرع في الأصل على النص، وتفسـر هذا 
النص وتوجيهه يستدعي توجهاً مباشراً إلى هذا المصدر 
المنظـوم، والبحـث في قواعـد إقامته وتطبيقـه؛ لتكون 

منطلقاً لإقامة هذا الشرع المبني على نص الوحي .
وهـذا لا يعنـي أن علماء الشرع قـد أغفلوا الجانب 
الآخر غر اللفظي، بل إننا نجده عند جملةٍ منهم؛ سعياً 
إلى تحقيـق بعض قواعـده، وإقرار شيءٍ مـن تطبيقاته، 
وإن كان هـذا الجهـد منهـم قـد اتصف بكونـه جهداً 
مشتتاً على سبيل الإشارة الموجزة في كثرٍ من مواضعه. 
وتأسيسـاً على ما تقدم؛ عقـدت العزم على بحث 

موضوع ) الدلالة(؛ تحقيقاً لغاياتٍ منها:
1- لــمُّ شـتات جزئيـات هـذا الموضـوع؛ ببيان 
حقيقـة الدلالة وأنواعهـا، وتقريب أحكامها 

وقواعدها في الجانب الفقهي .
2- إبراز انفراد الأصوليـين والفقهاء واهتمامهم 
بموضوع الدلالة، دون مـن عداهم ممن يُظن 
أن لهم عنايةً بموضـوع الدلالة بصورةٍ عامةٍ، 

سواءٌ من اللغويين أو المناطقة. 
3- لفـت النظر إلى طريقٍ من الطرق التي يُكشـف 
بها عن الحكم الشرعي، وما يعتريه قوةً وضعفاً.

4- أهمية هذا الموضوع في جانب القضاء والفتيا، 
فكثراً ما يرد على القضاة والمفتين من المسـائل 
مـا يرتبط بالدلالة، وتحف بها دلائل الأحوال 
أو الأعـراف مما يتطلب مـن القاضي أو المفتي 
أن يكون نظره مستوفياً لأوجه الدلالة المحفة 

بالحادثة. 

وبحسـب بحثـي لم أجـد مـن أفـرد هـذا الموضـوع 
بخصوصـه بالبحـث والدراسـة، إلا أنه تجدر الإشـارة 
إلى أن هنـاك دراسـاتٍ تناولت موضوعـاتٍ ذات صلةٍ 
بموضـوع الدلالـة، وخاصـة الدراسـات التـي عُنيـت 
بموضـوع القرائن عند الأصوليين؛ ومـن أبرزها كتاب 
)القرائـن عند الأصوليين( للدكتور محمد بن عبد العزيز 
المبـارك؛ حيـث تضمنت هـذه الدراسـة جانبـاً تأصيلياً 
لقرائن الأحوال، أفدتُ منه في بعض مسائل هذا البحث.

وقد رأيت أن تكون خطة هذا البحث وفق الآتي: 
- المقدمة .

- تمهيدٌ في حقيقة الدلالة .
- الفصل الأول: أنواع الدلالة.

ويشتمل على خمسة مباحث:
المبحث الأول: أنواع الدلالة من جهة هيئتها.

المبحث الثاني: أنواع الدلالة من جهة ذاتها.
المبحث الثالث: أنواع الدلالة من جهة طريقها. 
المبحـث الرابع: أنواع الدلالة من جهة علاقتها 

باللفظ. 
المبحث الخامس أنواع الدلالة من جهة طريقها. 

- الفصل الثاني: أحكام الدلالة:
ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: إغناء الدلالة عن اللفظ وعن النية.
المبحث الثاني: إيضاح الدلالة للمبهمات.

المبحـث الثالـث: تخصيـص الدلالـة وتقييدها 
للألفاظ.

المبحث الرابع:   تعميم الدلالة للألفاظ الخاصة.
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المبحـث الخامـس: تحديـد الدلالة لنـوع دلالة 
اللفظ.

- الفصل الثالث: القواعد الفقهية ذات الصلة 
لالة: بالدَّ

ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحـث الأول: القواعد الفقهيـة التي تمثل مجال 

إعمال الدلالة.
المبحـث الثاني: القواعد الفقهيـة التي تبين علاقة 

الدلالة بالألفاظ والنيات.
المبحث الثالث: القواعد الفقهية التي تمثل شروط 

إعمال الدلالة.  
- الخاتمة:

    ويعتمد منهجي في هذا البحث على ما يأتي :
اسـتدلالاتٍ  مـن  العلـماء  أورده  مـا  اسـتقراء   -1
ومناقشـاتٍ في المسـائل ذات العلاقـة بالدلالـة، 
وتحليلها، ومناقشـتها، والإفادة منها في التأصيل 
لهذا الموضوع، مع العناية بالتوثيق، وعزو الآيات، 

وتخريج الأحاديث وفق المنهج العلمي المتبع.
2- الاعتماد على المصادر الأصيلة، فيما كان عمدة 

الباحث فيه هو النقل أو الاقتباس.
3- عزوها إلى سـورها، وتخريـج الأحاديث من 
مصادرها من كتب السـنة، فـإن كان الحديث 
في الصحيحـين أو أحدهمـا اكتفيـت بتخريجه 

منهما، وإلا استفضت في بيان من أخرجه.
4- عزو نصوص العلماء وآرائِهم لكتبهم مباشرة، 

إلا عند تعذر ذلك فيتم التوثيق بالواسطة.

5-  بيـان معاني الألفاظ مـن مصادرها ومراجعها 
المناسبة.

واللهَ أسـأل أن يمـدني بعونـه وتوفيقـه لإنجاز ما 
رمـتُ تحقيقـه في هـذا البحث، فهـو الهادي للرشـاد 

والموفق للصواب.

تمهيد في حقيقة الدلالة 
الدلالة بفتح الدال أو كسرها أو ضمها- والأفصح 
فيـه هـو الفتـح- مصـدر دلّ يـدل، وجمعهـا دلائـلُ 
ودلالاتٌ، وقـد حـر علـماء اللغـة المعنـى الحقيقـي 
لأصـل الكلمـة في معنـى الإرشـاد أو العلـم بالطريق 
ابـن منظـور:  النـاس ويهديهـم)1(. قـال  الـذي يـدل 
»والدليـل ما يُسـتدل به، والدليل الـدّالُ، وقد دلّه على 
له دلالةً - بفتح الدال أو كسرها أو ضمها،  الطريـق يَدُّ
والفتح أعلى - ... والدليل والدليلّي الذي يدلك«)2( .

والدلالة في القرآن الكريم والسنة النبوية وردت 
باشـتقاقاتها في مواضـع متعـددةٍ)3(؛ فقـد وردت في 
القـرآن الكريم في ثمانية مواضع، وكل تلك المواضع 

)1( انظر : مقاييس اللغة )211/2( مادة )دلل(، ومختار الصحاح 
)218/1( مادة )دلل (، ولسـان العرب )247/11( مادة 

)دلل(.
)2( لسان العرب )247/11( مادة )دلل(.

)3( ففـي القـرآن ورد قولـه تعـالى: ) فدلاهما بغـرور (، وقولـه تعالى: 
)فوسـوس إليه الشـيطان قال يا آدم هل أدلك على شـجرة الخلد 
وملـك لا يبـلى(، وقوله تعـالى: )وحرمنا عليـه المراضع من قبل 
فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه(، وقوله تعالى: )إذ تمشي 
أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله(، وقوله تعالى: )ألم تر إلى 
ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلا(، وقوله تعالى: )فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا 
دابة الأرض (. ومما ورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: )ألا 
أدلكم على أمرٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم(، وقوله 

صلى الله عليه وسلم: )الدال على الخر كفاعله(.
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في القرآن والسنة تعني الإشارة إلى الشيء أو الذات، 
وهذا يستلزم وجودَ دالٍّ ومدلولٍ عليه.

وأمـا في الاصطـلاح فقـد عُـرّف هـذا المصطلح 
بألفـاظٍ متقاربـةٍ)4(، يحصـل مـن جميعهـا أن الدلالة 

تعني: ما يحصل به إدراك الشيء.
وبنـاءً عـلى هذا؛ فإن كل ما يفيـد فائدةً يحصل بها 
إدراك الـشيء عـلى حقيقتـه أو على غـر حقيقته، أو 
يفهم منه أمرٌ ما، فإنه يسـمى دلالةً، سـواءٌ أكان هذا 

الفهم على وجهه الصحيح أم كان بخلاف ذلك.
فالدلالة تقع بحسـب ظـن الناظر دونـما التفاتٍ 
إلى الواقع، ولذلك قد يوجد من الدلالات ما يُطّرح 
العمـل بـه؛ لكونه مبنيـاً على وجـهٍ من أوجـه النظر 

الفاسد.
فيكـون المراد بالدلالة: ما يحصل بها إدراك الشيء 
بطريـقِ غرِ اللفظ)5(. وإذا تقرر هـذا فإن لنا مع هذا 

المعنى للدلالة وقفتين: 
الوقفـة الأولى: أن الدلالة طريقٌ لـإدراك الذي 
قد يكون مطابقـاً للواقع، وقد يكون مخالفاً له، وبناءً 
على هـذا فإن الدلالة قـد تكون معتـبرةً، وقد تكون 

مطّرحةً.
الوقفـة الثانية: أن الدلالة يحصل بهـا الإدراك كما 
أنه يحصل بطريـق اللفظ، وما دام أن مراتب الإدراك 
تتفـاوت في حـال حصـول الإدراك بطريـق اللفـظ 
لتفاوت طرق الإدراك فيها، فإن هذه المراتب تتفاوت 
)4( انظـر: الإبهـاج )203/1(، والتحريـر مـع شرحـه التقريـر 
والتحبـر )99/1(، وشرح الكوكـب المنـر )125/1(، 

وتيسر التحرير)79/1(.
)5( انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها )ص58(.

أيضاً في حـال حصول الإدراك بطريق الدلالة لأجل 
هذا الأمر أيضاً.

وإلحاقـاً لمـا تقـدم؛ فإن هـذه الدلالة تسـمى بهذا 
الاسـم أعنـي: )الدلالة( وذلـك على سـبيل المقابلة 
للتريـح الصـادر بطريـق اللفظ، وتسـمى )قرائن 
)شـواهد  أو  الأحـوال(  )دلائـل  أو  الأحـوال(، 
الأحوال()6( في مقابلة قرائن المقال، وقد يُطلق عليها 
اسـم ) الدلالة غر اللفظية()7(؛ وذلك عند مقابلتها 

للدلالة اللفظية.
وقولهم: )قرائن الأحـوال( يُقصد بها الأمور التي 
تحـف بالحادثة؛ بحيث تكون دليلًا على إثبات شيءٍ أو 

نفيه)8(. 
وهـي بهذا المعنى مرادفةٌ للفـظ الدلالة، فهي أمرٌ 
غر ملفـوظٍ به، يحصل به الإدراك إثباتـاً أو نفياً. إلا 
أنـه يغلـب إطلاق لفـظ )القرينـة( عـلى الدلالة غر 
اللفظيـة فيـما إذا كان في المقـام لفظٌ وانضـم إليه هذا 

النوع من الدلالة.
وأما قر لفظ )الدلالـة( على الدلالة غر اللفظية 
فهو في حال إطلاقه غر سـديدٍ، ولذلك اقتر العلماء 
في إطلاقـه على حال المقابلة بينـه وبين التريح، وهو 

)6( انظـر: التقريـب والإرشـاد )142/2(، وإحـكام الفصـول 
اللمـع  وشرح   ،)278  -253/1( والبرهـان  )ص413( 
)206/1- 329(، وقواطـع الأدلـة )133/1(، والمنخول 
)ص228(، وميزان الأصول )418/1، 531(، والمحصول 
والإيضـاح   ،)165/2( للآمـدي  والإحـكام   ،)232/1(
لقوانـين الاصطـلاح )51(، ونهايـة الوصـول )124/1(، 

والإبهاج )188/2(، والبحر المحيط )38/3(.
 ،126/1( المنـر  الكوكـب  وشرح   )203/1( الإبهـاج   )7(

127(، وتيسر التحرير )80/1(.
)8( انظر: الكليات )374(.
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ما يُفيد فائدةً بطريق اللفظ. ولذلك فإن لفظ )الدلالة( 
في هـذه الحال يُقصد بـه ما يُفيد فائدةً وهـو غر لفظٍ؛ 

وإطلاقه بهذا الاعتبار لا إشكال فيه فيما يظهر. 
ويحسـن التنويه هنـا إلى أن الأصوليين قد تناولوا 
مباحـث الدلالة في مواضع متعددةٍ؛ وذلك لما لها من 
أثـرٍ في تحديد معنى ألفاظ المتكلم، أو تعيين المراد من 
الفعـل المحتمَل، أو تقوية دلالة الشيء أو ثبوته، على 

اختلاف عباراتهم في ذلك.
ودلائـل الأحـوال لا تقتـر عنـد الأصوليين على 
حـال المتكلـم أو الفاعـل فحسـب، بـل تشـمل جميـع 
الظروف المحيطة بأحوال المتكلم أو الفاعل والمؤثرة في 
تحديد المراد، سـواءٌ أكانت أسباباً أم دواعي أم مقاصد 

أم عاداتٍ عامة)9(.
وقـد ذكـر الفخر الـرازي أن مـن القرائـن الحالية 
الصارفـة للفظ عن حقيقتـه »أن يقترن الكلام بهيئاتٍ 
قائمـةٍ بالمتكلم دالةٍ على أن المراد ليس هو الحقيقة، بل 
المجاز، ومنها: أن يُعلم بسبب خصوص الواقعة أنه لم 
يكن للمتكلم داعٍ إلى ذكر الحقيقة، فيُعلم أن المراد هو 

المجاز«)10(.
ويقول الشاطبي: »إنما مداره على معرفة مقتضيات 
الأحـوال: حال الخطاب من جهـة نفس الخطاب، أو 
المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد 
يختلـف فهمـه بحسـب حالـين، وبحسـب مخاطبين، 

وبحسب غر ذلك«)11(.

)9( انظر: القرائن عند الأصوليين )148/1(.
)10( المحصول )332/1(.

)11( الموافقات )146/4(.

ودلائل الأحوال لا يمكن حرها في جنسٍ، ولا 
ضبطهـا بوصفٍ؛ وذلـك لتنوعها وتعـدد مآخذها، 
وفي هـذا يقـول إمـام الحرمـين الجويني:«وهي مما لا 
تنضبـط، ولا سـبيل إلى حـر أجناسـها، وتمييزهـا 
بالنعـوت والأوصـاف عـن أغيارهـا، وهـذا كما أن 
خَجَـلَ الخجَِـل، ووجَـلَ الوَجِـل، وجُبْـن الجبـان، 
وبسـالة الباسل تُعلم ضرورةً عند ثبوت الأوصاف، 

فلو أردنا نعتها لم نقدر عليها«)12(.
ويقول الغزالي: »... لا يمكن حرها في جنسٍ، 
ولا ضبطهـا بوصفٍ، بل هي كالقرائن التي يُعلم بها 

خَجَلُ الخجَِل، ووجَلُ الوَجِل، وجبن الجبان«)13(.

الفصل الأول: أنواع الدلالة:
الدلالـة تتنوع إلى عدة أنـواعٍ باعتباراتٍ متعددةٍ، 
وسـنعرض فيما يأتي تلك الأنواع من خلال المباحث 

الآتية: 
المبحث الأول: أنواع الدلالة من جهة هيئتها:

تتنوع الدلالة بهذا الاعتبار إلى نوعين)14(:
- النوع الأول: دلالة أحوال المتكلم أو الفاعل:

ويقصد بهذا النوع من الدلالة الأحوال الخاصة 
المحيطة بالمتكلم أو الفاعل من صفاتٍ معهودةٍ 
له، أو عـاداتٍ أو هيئاتٍ وترفاتٍ له، وعليه 

فهذا النوع يتحدد من خلال ثلاث جهاتٍ:

)12( التلخي����������ص في أص����������ول الفق����������ه )28/2(. وانظر: البرهان 
.)376 ،186/1(

)13( المستصفى )41/2(، وانظر: المنخول )ص228(.
)14( انظر : القرائن عند الأصوليين )157-150/1(.
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- الجهـة الأولى: الدلالـة المختصـة بالصفات 
المعهـودة للمتكلم أو الفاعـل؛ من صدقٍ 

أو كذبٍ أو حلمٍ أو غضبٍ، ونحو ذلك.
- الجهـة الثانيـة: الدلالـة المختصـة بـما عُهد 
مـن مقاصد وعـاداتٍ خاصـةٍ بالمتكلم أو 

الفاعل.
- الجهـة الثالثـة: الدلالـة المختصـة بالهيئات 
الوجــه  في  تظهـر  التـي  والترفـات 

والحركات والإشارات.
وقد نبه الأصوليون إلى ضرورة مراعاة هذا النوع من 
الـدلالات في تحديد المعنى المـراد، وذلك حتى لا يختل 
المعنى إذا تم صرف النظر عن تلك الدلالة، وبناءً عليه 
فدلالـة ألفاظ المتكلم وأفعال الفاعل تختلف باختلاف 
أحـوال صاحبهما، وفي هذا يقـول الباقلاني :«وقد يقع 
العلم بمراد المتكلم ضرورةً عند أحوالٍ وأسبابٍ تظهر 
في وجهه وحركاته وإشـارته ورمزه وإيمائه، ليست من 
الكلام والأصوات في شيءٍ ... وقد يقع العلم ضرورةً 
بقصد المتكلم بعرف عادةٍ مستقرةٍ، نحو حصول العلم 
الـروري بمـراد المتكلـم إذا قـال وهو عـلى الطعام: 
اسـقني ماءً ،وأنه يريـد ماء القراح البـارد الزلال دون 

الحار، ودون ماء الآبار والبحار«)15(.
وقـال الغـزالي : »وعـلى الجملـة : قرائـن أحواله 
في تريفاتـه، وإشـارته، وهيئـة وجهـه في الفـرح 
والكراهيـة، يجـوز أن تكـون معرفةً جاريـةً في إفادة 

التعريف مجرى القول«)16(.

)15( التقريب والإرشاد )30/3 ، 31(.
)16( أساس القياس )ص52(، وانظر : المستصفى )42/2( .

- النوع الثاني: الدلالة المحيطة بالكلام أو الفعل:
ويقصـد بهـذا النـوع الدلالـة المسـتفادة مـن 
مـن  الفعـل  أو  بالـكلام  المحيطـة  الأحـوال 

أسبابٍ ودواع وعاداتٍ ومقاصد عامة.
وعليه فهذا النوع يتحدد من خلال جهتين:

بالأسـباب  المتعلقـة  الدلالـة  الأولى:  الجهـة   -
والدواعي.

- الجهـة الثانيـة: الدلالـة المتعلقـة بالعـادات 
والمقاصد العامة.

عـما  بمعـزلٍ  أُخـذت  إذا  والأفعـال  والألفـاظ 
يكتنفها من الأحوال المصاحبة؛ من أسبابٍ وعاداتٍ 
ومقاصـدَ عامـةٍ فإنه لا يمكـن أن تفهم فهمًا سـليمًا، 

وسيقع الخلل في الفهم عند صرف النظر عنها.
وقد نبه الأصوليون إلى ضرورة مراعاة الدلالات 
المتعلقة بالعادات والمقاصد العامة في سبيل فهم أدلة 
الشريعـة، وفي هـذا يقـول الشـاطبي :«لابـد في فهم 
الشريعـة مـن اتبـاع معهـود الأميـين، وهـم العرب 
الذيـن نـزل القـرآن بلسـانهم، فـإن كان للعـرب في 
لسـانهم عرفٌ مسـتمرٌ فلا يصح العدول عنه في فهم 
الشريعة، وإن لم يكن ثَمَّ عرفٌ فلا يصح أن يجري في 
فهمها على ما لا تعرفه، وهذا جارٍ في المعاني والألفاظ 

والأساليب«)17(.
وقـد أنكـر أهـل العلم عـلى مـن فـسّر النصوص 
الشرعيـة بغـر ما هـو معهودٌ مـن عـادات العرب في 

أقوالها ومقاصدها.

)17( الموافقات )131/2(.
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المبحث الثاني: أنواع الدلالة من جهة ذاتها:
مـن حيـث النظـر إلى مـا تختص بـه الدلالـة وما 
يميزها عن غرها نجد أنه يمكن حر هذه    الدلالة 

في نوعين:
- النوع الأول: دلالة العرف والعادة العمليين:

ويقصد بهذا النوع من الدلالة: حصول الإدراك 
بطريـق الفعـل المتكرر وقوعه مـرةً بعد أخرى؛ 
مـن جماعـةٍ أو من فـردٍ من أفرادها، مما ينشـأ في 
الأصـل عن اتجـاهٍ عقليٍّ وتفكرٍ؛ حسـناً كان أو 

قبيحاً.
فالعرف يُقصد به هنا الفعل المتكرر وقوعه 
مرةً بعـد أخرى من الجماعـة. ويُقصد بالعادة 
هنا: الفعل المتكرر وقوعه مرةً بعد أخرى من 

جماعةٍ أو من فردٍ من أفراد الجماعة . 
وهـذا الفعل المتكـرر قد يكون ناشـئاً عن 
، وقـد يكون ناشـئاً عـن قصدٍ  سـببٍ طبيعـيٍّ
وإرادةٍ ناشـئةٍ عـن الأهواء وفسـاد الأخلاق 
وقصـد الـرر والفسـق والظلـم مما يسـمى 

بفساد الزمان. 
وبنـاءً على هذا فالعـادة أعم مـن العرف؛ 
فهـي تشـمل العـادة الفردية وعـادة الجمهور 
الـذي هو العـرف. وإذا أُطلق العرف دخلت 
فيـه العادة في كلام الفقهاء، فهما بمعنىً واحدٍ 
في كلامهم، وقد نص بعض العلماء على أنه لا 

وجه للتفرقة بينهما في بناء الأحكام)18(.

)18( انظـر : نـشر العـرف )114/2(، وغمـز عيـون البصائـر 
)295/1(، والعـرف والعـادة في رأي الفقهـاء )ص10(، 

وأمـا عنـد الأصوليـين فالـذي يظهـر أنهم 
يقرون الكلام في هذا المقام على دلالة العرف 
الذي هو عـادة الجماعة، فهو الذي ينسـجم مع 
بحثهم له في مقام الحجية، وتخصيص النصوص 
ونحو ذلك مما لا يتأتى معه تأثرٌ للعادة الفردية، 
إذ لو صـح ذلك لكان لكل فـردٍ تشريعٌ خاصٌ 

به.
إلا أنـه في الدلالـة يمكـن أن تؤخـذ عادة 
الفرد ويلتفت إليها؛ وذلك أنها تعين في تحديد 
مقصـوده من لفظه وسـائر ترفاتـه، فتكون 
عادتـه كاشـفةً عن مقاصـده ومرامـي أفعاله 
وأقوالـه المحتملة، كـما تقدم معنـا في المبحث 

السابق.
وأنـت تلحـظ فيما تقـدم أنا قرنـا معنى 
العادة والعرف هنا على جانب الفعل فحسب، 
مـع أن العادة والعرف يندرج في مشـمولاتهما 
جانب القول أيضاً، إلا أن محل البحث هنا إنما 
هو في جانـب الدلالة، وذلـك يجعلها قاصرةً 

هنا على جانب الفعل دون القول.
ومـن أمثلة دلالـة العادة والعـرف في هذا 

المقام ما يأتي:
1- لو اشـترى شـخصٌ بدراهم مطلقة، فإنه 

يتعين نقد البلد بدلالة العرف)19(. 
2- إذا وقعـت الإجـارة على مـدةٍ معينةٍ كان 
عمـل الأجـر محمـولاً عـلى المتوسـط في 

والمدخل الفقهي العام )2/ 839، 840(.
)19( انظر : أصول السرخي )44/1(.
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العـرف مـن غـر خـروج عـلى العـادة في 
التباطؤ والإسراع)20(.

3- لـو حلـف شـخصٌ ألا يقـرأ سـورةً مـن 
القـرآن، فنظـر فيهـا وفهمهـا، ولم يحـرك 
لسـانه، فقد قيل: إنه يحنث؛ لدلالة العرف 
والعـادة ومعـاني كلام النـاس؛ فهـم إنـما 
يريـدون بمثـل هـذه اليمين الامتنـاع عن 
الوقـوف عـلى مـا في الكتاب، وقـد وقف 

على ما فيه فيحنث)21(.
- النوع الثاني : دلالة الحال:

والمقصـود بهـا: حصـول الإدراك بطريق هيئة 
الـشيء وصورتـه فاعـلًا أو فعلًا، وقد تسـمى 
شـاهد الحـال أو قرينـة الحـال)22(، ويدخل في 
هذا النوع دلالة الفعل ودلالة الإشـارة ودلالة 
السبب المنشئ للحادثة، ونحو ذلك من الأمور 
المحيطـة بصاحـب الفعـل أو بالفعـل نفسـه. 
فمثال حصـول الإدراك بطريق هيئـة الفاعل: 
أن سـكوت البكر عند عرض النكاح عليها أو 
تبسمها دليلٌ على رضاها وإذنها في النكاح)23(. 
ومثـال حصـول الإدراك بطريق هيئـة الفعل: أن 
وضـع آلات تبريد المـاء في الطرقات دليلٌ على جواز 
الشرب منها وإن لم يعلم الشاربُ إذن أربابها في ذلك 

لفظاً؛ اعتماداً على دلالة الحال)24(.       

)20( انظر : قواعد الأحكام )109/2(.
)21( انظر : بدائع الصنائع )55/3(.

)22( انظر : الطرق الحكمية )ص5 ، 16 ، 21( .
)23( انظر : المغني )409/9(.

)24( انظر : الطرق الحكمية )ص29(.

والفرق بين دلالة العرف والعادة العمليين ودلالة 
الحـال أن دلالة العادة والعرف يشـترط فيها التكرار 
غر المستند إلى العلاقة العقلية، بخلاف دلالة الحال، 
إذ يكفي فيها مجرد الوقوع الذي قد يستند إلى العلاقة 
العقلية، إلا أنه مع التكرار قد يُصبح عادةً أو عرفاً. 

المبحث الثالث: أنواع الدلالة من جهة طريقها:
مـن حيث النظر إلى طـرق الدلالة نجد أنه يمكن 
أن يكون طريقها العقل أو الطبع أو الوضع، ولذلك 

حصل عندنا هنا ثلاثة أنواعٍ بهذا الاعتبار)25(: 
- النوع الأول: الدلالة العقلية:

والمقصود بها النوع: حصـول الإدراك في الشيء 
غر الملفوظ بطريق اقتضاء العقل. ومن أمثلة هذا 
النوع: أنه لو رأى أحدٌ شـخصاً يتشحط في دمه، 
وآخرَ قائمًا على رأسـه بالسـكين فإن العقل يدل 
على أن هذا قتله. وكذا لو رأينا رجلاً مكشـوف 
الـرأس، وآخرَ هاربـاً أمامه، وبيـده عمامةٌ وعلى 
رأسـه عمامةٌ فإنا نحكم بطريق العقل أن العمامة 
لذلك الشخص المكشوف الرأس. وكذا لو ظهر 
الحُبُـل على امرأةٍ لا زوج لها ولا سـيد فإنه يُحكم 
بزناها، فيُقام عليها حد الزنا؛ لأن العقل يقتضي 

أن الحُبُل لا يكون إلا من وطءٍ)26(.
- النوع الثاني: الدلالة الطبيعية: 

وأمـا الدلالـة الطبيعيـة فهي حصـول الإدراك 
في الـشيء غر الملفـوظ بطريق اقتضـاء الطبع. 

)25( انظر : طرق الاستدلال ومقدماتها )ص58 ، 59(.
)26( انظر : الطرق الحكمية )ص6(.
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والمقصـود بهـذا أن الدال فيها أمـرٌ طبيعيٌ تابعٌ 
لطبيعـة الشيء؛ كخلق الإنسـان وما يلحقه من 

الأعراض. 
ومـن أمثلة هـذا النوع: دلالـة حمرة الوجه 
على الخجل، ودلالة صفرة الوجه على الخوف 
والوجل)27(، ودلالة خروج رائحة الخمر من 
فِيّ الرجل على أنـه قد شرب خمراً ، فيُقام عليه 
الحد لذلك؛ إذ إن طبع الإنسان يقتضي خروج 

رائحة الخمر منه لو شربها)28(. 
- النوع الثالث: الدلالة الوضعية:

الدلالـة: حصـول  مـن  النـوع  ويقصـد بهـذا 
الإدراك في الـشيء غر الملفـوظ بطريق اقتضاء 
الوضـع. والوضع هنا قد يكون وضعاً شرعياً، 
وقـد يكون وضعـاً عرفياً اصطلاحيــاً عاماً أو 

خاصاً.
ومـن أمثلة هذا النوع: أن غروب الشـمس دليلٌ 
عـلى وجوب صـلاة المغـرب وجواز الفطـر في حال 
الصـوم، فـإن الوضـع الشرعـي يقتضي هـذا. وكذا 
فـإن إنبـات الشـعر الخشـن حـول العانة دليـلٌ على 
البلوغ، والدال هنا هو الوضع الشرعي)29(. وتقديم 
صاحب المنـزل الطعام إلى الضيف ووضعه بين يديه 
دليلٌ على الإذن في الأكل؛ وذلك لأن الوضع العرفي 

يقتضي هذا)30(. 

)27( انظر : طرق الاستدلال ومقدماتها )ص58(.
)28( انظر : الطرق الحكمية )ص6(.
)29( انظر : الطرق الحكمية )ص9(.

)30( انظر : الطرق الحكمية )ص21(.

المبحـث الرابع: أنـواع الدلالة من جهـة علاقتها 
باللفظ:

تتنوع الدلالة بهذا الاعتبار إلى نوعين:
- النوع الأول: الدلالة المقترنة باللفظ:

وهذا النوع يرتبط عند الأصوليين بما يُعرف بـ 
)القرينـة(، وذلـك أن القرينة عند الأصوليين 
تعنـي »ما يُصاحـب الدليل فيُبيّن المـراد به أو 

يُقوّي دلالته أو ثبوته«)31(.
متقدمـي  أنظـار  إليـه  انرفـت  النـوع  وهـذا 
الأصوليـين في مؤلفاتهم على تشـتت بحثها عندهم، 
وتلخصـت لـدى معاصريهـم مـن خـلال بحوثهم 
ورسـائلهم، وهـذا النوع مـن الدلالة يقصـد به: ما 
يُصاحب اللفظ مما يحصـل به الإدراك وهو غر لفظٍ 

فيؤثر في دلالة اللفظ أو ثبوته.
ومن أمثلة هذا النوع الذي يتجلى أهميته في فهم 
دلالات النصوص ما ورد عن ابن عباس- رضي 
الله عنهما- في تفسـر المراد من قول الله تعالى: )لا 
تحسـبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يُحمدوا 
بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازةٍ من العذاب ولهم 
عـذابٌ أليـم()32(، وأنها ليسـت عـلى الظاهر من 
عمومهـا في شـأن كل امرئٍ فرح بـما أوتي وأحب 
أن يُحمـد بـما لم يفعـل؛ بـل هـي خاصـةٌ في شـأن 
يهـود لمـا دعاهم النبـي -صلى الله عليه وسـلم-، 
فسـألهم عن شيءٍ، فكتموه إيـاه، وأخبروه بغره، 
فظنوا أنهم قد اسـتُحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما 

)30( القرائن عند الأصوليين )68/1( .
)31( الآية )188( من سورة آل عمران .
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سـألهم، وفرحوا بما أتوا مـن كتمانهم، فنزلت هذه 
الآيـة)33(.

فمـن الواضـح الجلي أن لدلالة سـبب نزول هذه 
الآيـة ومـا حُـفَّ بها مـن قرائن حـال نزولها أثـراً في 
توجيـه دلالتها، وأنه في حال عـدم مراعاة هذا النوع 
مـن الدلالـة فإنـه سـيقع الخلـل في فهم دلالـة الآية 

والعمل بها.
- النوع الثاني: الدلالة المستقلة عن اللفظ:  

والمقصود بهذا النوع من الدلالة: ما يحصل به 
الإدراك وهو غر لفـظٍ دون أن يكون مرتبطاً 
بلفـظٍ. ولهذا النوع أيضاً أمثلةٌ سـبقت وأمثلةٌ 

ستأتي الإشارة إليها. 

المبحث الخامس: أنوع الدلالة من جهة حجيتها:
    مـن خـلال اسـتقراء واقـع الدلالـة نجـد أنها 
ليسـت على وزانٍ واحـدٍ في الحجية، ولذا فإنه يمكن 

أن نصنفها من خلال هذا الاعتبار إلى نوعين: 
- النوع الأول: الدلالة المحتج بها :  

إن من المتقرر في أحكام الشرع أنه يُطلب فيها 
اليقـين، ولأن اليقـين يتعذر في أكثـر الصور، 
فقد أُقيم الظن أو غالبه مقامه في حكم الشرع 

.
وإذا تمهـد هـذا فإنه يمكـن القـول إن كل طريقٍ 
يـؤدي إلى العلـم أو مـا يقوم مقامـه فإنه يعـد طريقاً 
شرعيـاً لتحصيـل الحكـم، والدلالة تدخـل دخولاً 

)33( أخرج ذلك البخاري في صحيحه في كتاب التفسر، باب »لا 
تحسبن الذين يفرحون بما أتوا » )82/6( برقم )4568(.

أولياً في هذا التقعيد، ويدل لهذا استقراء أدلة الشرع؛ 
بحيـث تقـرر من أدلة القرآن والسـنة وعمل سـلف 
هـذه الأمة ما يكـون كالقاعدة العامـة التي تدل على 
لـزوم إعـمال الدلالـة، وأنهـا كدلالـة اللفـظ في هذا 
الأمـر أو أقوى في بعض المواضع. وفي هذا يقول ابن 
القيم: »فالشارع لم يلغِ القرائن والأمارات ودلالات 
الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده 
وجده شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليها الأحكام«)34(.

ومن هذه الشواهد ما يأتي:
قوله تعالى في قصة يوسف - عليه السلام-:   -1
)واسـتبقا الباب وقدت قميصه من دبرٍ وألفيا 
سـيدها لـدى الباب قالـت ما جزاء مـن أراد 
بأهلك سـوءاً إلا أن يُسـجن أو عـذابٌ أليم. 
قال هي راودتني عن نفي وشـهد شاهدٌ من 
أهلهـا إن كان قميصـه قُـدَّ من قُبُـلٍ فصدقت 
وهـو من الكاذبـين. وإن كان قميصـه قُدّ من 
دبـرٍ فكذبـت وهو مـن الصادقـين. فلما رأى 
قميصـه قُـدّ من دبـرٍ قال إنـه مـن كيدكن إن 

كيدكن عظيم())35((.
       ووجـه الاسـتدلال من الآيـات أن العزيز قد 
اسـتدل على بـراءة يوسـف - عليه السـلام- 
وكـذب المرأة بـما دل عليه ظاهـر الحال؛ وهو 
أن قميـص يوسـف - عليـه السـلام- د كان 
مشـقوقاً مـن جهة الدبـر، وهو دليـلٌ على أنه 

كان هارباً عنها، وكانت تطلبــه من خلفه.

)34( الطرق الحكمية )ص16( .
)35( الآيات )25-28( من سورة يوسف .
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         وقد ذكر الله تعالى هذه القصة في معرض 
تسـليم الاسـتدلال بتلـك القرينة عـلى براءة 
يوسـف - عليـه السـلام -، ممـا يـدل على أن 
الحكـم بمثل ذلك حقٌ وصـوابٌ، وشرع من 

قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد دليلٌ على خلافه)36(.
2- ما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه 
سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
)كانت امرأتـان معهما ابناهمـا، جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما 
ذهـب بابنـك، وقالت الأخـرى: إنما ذهب 
بابنك، فتحاكما إلى داود، فقضى به للكبرى، 
فخرجـا عـلى سـليمان بـن داود، فأخبرتاه، 
فقال: ائتوني بالسـكين أشـقه بينهما، فقالت 
الصغـرى: لا تفعـل - يرحمـك الله -، هـو 

ابنها، فقضى به للصغرى()37(.
      ووجه الاسـتدلال: أن سليمان - عليه السلام 
- قد اسـتدل على أن الصبي للصغرى بدلالة 
ظاهر الحال؛ وهو ما رآه منها من شدة شفقتها 
عليه، وتنازلها عنه للكبرى؛ رغبةً منها في بقاء 
حياته، وقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسـلم 
- هذه القصة مقرراً لها، مسـلمًا لقضاء سليمان 
- عليـه السـلام -، وشرع من قبلنـا شرعٌ لنا 

)36( انظـر : أحـكام القـرآن لابـن العـربي )50/3(، والجامـع 
لأحـكام القـرآن )174/9(، وبدائع الفوائـد )117/3(، 

والطرق الحكمية )ص5(، وأضواء البيان )69/3(.
)37( أخرجـه البخاري في صحيحه في كتـاب أحاديث الأنبياء، باب 
قول الله: )ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب( )458/6( 
برقـم )3427(، ومسـلمٌ في صحيحه في كتـاب الأقضية، باب 

بيان اختلاف المجتهدين )1344/3( برقم )1720(.

مـا لم يـرد دليلٌ على خلافه، فكيف وقد سـيق 
بأسلوب التقرير والتسليم)38(. 

3- ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر 
الزبر أن يُقرر عـم حيي بن أخطب بالعذاب 
ليُخـرج المال الـذي غيّبه وادعى نفـاذه، فقال 

له: )العهد قريبٌ، والمال أكبر من ذلك()39(.
      فهذا اسـتدلالٌ منه - صلى الله عليه وسـلم - 
بدلالـةٍ عقليةٍ غر لفظية؛ وهـي أن كثرة المال 

مع قر المدة دليلٌ على أنه لم يُنفق كله)40(.
4- مـا ورد أن النبـي - صـلى الله عليه وسـلم 
- أمـر الصحابـة في أسرى بنـي قريظـة أن 
يكشـفوا عن مآزرهم، فكان من أنبت قُتل، 

ومن لم يُنبت خُلّي سبيله)41( .
       وحاصـل هـذا اسـتدلالٌ بدلالـةٍ وضعيـةٍ 
شرعيةٍ غر لفظية؛ وهي أن الإنبات دليلٌ على 

البلوغ)42(. 

)38( انظر : بدائع الفوائد )117/3(، والطرق الحكمية )ص4، 
5( ، وفتح الباري )464/6، 465( .

المزارعـة  كتـاب  في  صحيحـه  في  حبـان  ابـن  أخرجـه   )39(
)439/21( برقـم )5290(، والبيهقي في السـنن الكبرى 
في كتـاب السـر، باب مـن رأى قسـمة الأراضي )62/2( 

برقم )18851( .
)40( انظر : الطرق الحكمية )ص7( .

)41( أخرجـه أحمـد في مسـنده )470/40( برقـم )19289(، 
والترمذي في سـننه في كتاب السـر، باب النزول على الحكم 
)145/4( برقـم )1584(، وقـال : »هـذا حديـثٌ حسـنٌ 
صحيح«، وأخرجه النسـائي في سـننه في كتاب السر ، باب 
حد الإدراك )185/5( برقم )8621(، وابن ماجة في سننه 
في كتـاب الحـدود، باب مـن لا يجب عليه الحـد )849/2( 
برقم )2541(، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب 
السر، باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه )128/2( برقم 
)18478(، وفي معرفـة السـنن والآثار في كتـاب التفليس، 

باب الإنبات في أهل الشرك حد البلوغ )70/10( .
)42( انظر: الطرق الحكمية )ص9( .
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5- مـا ورد في قصـة تداعـي معـاذ بـن عمرو بن 
الجمـــــوح ومعاذ بن عفراء قتـل أبي جهلٍ، 
وقول الرسـول - صلى الله عليه وسـلم- لهما: 
)هل مسـحتما سـيفيكما؟( فقالا: لا، فنظر في 
السـيفين فقال: )كلاكـما قتله. سـلبه لمعاذ بن 

عمرو بن الجموح()43(. 
      فقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بأن السـلب يسـتحقه من أثخن في القتل ولو 
شـاركه غـره في الـرب أو الطعـن؛ بدليل 
نظره - عليه الصلاة والسـلام - في السـيفين 
واسـتلاله لهما؛ لرى ما بلغ الدم من سـيفيهما 
ومقـدار عمـق دخولهـما في جسـم المقتـول؛ 
أبلـغ،  ذلـك  في  كان  لمـن  بالسـلب  ليحكـم 
ولذلك سـألهما أولاً: )هل مسحتما سيفيكما؟( 
لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك)44(. 
6- مـا ورد مـن قـول عمـر - رضي الله عنه -: 
)والرجـم في كتـاب الله حـقٌ عـلى مـن زنى 
إذا أُحصـن من الرجال والنسـاء، إذا قامت 
البينـة، أو كان الحُبْل أو الاعتراف()45(. فإن 
هذا استدلالٌ بدلالةٍ عقليةٍ غر لفظية تتمثل 
في أن الحُبْل شاهدٌ على زنا المرأة إذا لم يكن لها 

زوجٌ ولا سيدٌ)46(. 
)43( أخرجـه البخـاري في صحيحـه في كتـاب فـرض الخمُس، 
باب من لم يُخمّس الأسـلاب )253/11( برقم )3141(، 
ومسلمٌ في صحيحه في كتاب الجهاد والسر ، باب استحقاق 

القاتل سلب القتيل )5/12( برقم )4668(.
)44( انظر : فتح الباري )248/6(، والطرق الحكمية )ص11(.

)45( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المحاربين، باب رجم 
الحبلى من الزنا إذا أُحصنت )374/22( برقم )6830(.

)46( انظر : الطرق الحكمية )ص6(.

7- ما أثر عن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن 
جـاء بعدهم مـن الأئمة مـن عمـلٍ بالدلالة، 
وذلـك في وقائـع متعـددةٍ تشـهد بحصـول 
الإجماع على هذا الأمـر؛ ومن تلك الوقائع ما 

يأتي:
- أن عمـر وابن مسـعود - رضي الله عنهما - 
قـد حكما بوجـوب الحدِّ عـلى من وجدت 
منه رائحة الخمر أو أنه تقيأ خمراً )47(؛ وهذا 
اسـتدلالٌ بدلالـةٍ عقليـةٍ غـر لفظيـة، ولم 

يُعرف لهما مخالفٌ فكان إجماعاً)48(. 
- أن الاتفـاق حاصلٌ بـين الأئمة على الحكم 
بالقطـع عـلى المتهم بالسرقـة إذا وُجد معه 
المال المسروق)49(؛ وهذا اسـتدلالٌ بدلالةٍ 
عقليـةٍ غـر لفظيـةٍ، وهـي وجـود المـال 
المـسروق مـع المتهـم بالسرقـة)50(. ثـم إن 
هذا النوع قـد يقــــوى تارةً وقد يضعف 

أخرى، ولذلك فإن له حالتين:
القطعيـة؛  الدلالـة  الأولى:  الحالـة         
وهـي الدلالـة التـي لا يتطـرق إليها أي 
احتـمالٍ في دلالتهـا، وبعبـارةٍ أخرى فإن 
الدلالـة القطعية هي الدلالة السـالمة عن 

المعارض.
)47( مـا أثر عن عمـر - رضي الله عنه - أخرجه البخاري تعليقاً 
في كتاب الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسـكرٍ من 
الأشربة، وما أثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه 
أحمـد في مسـنده )378/1( برقـم )3591(  وأبـو يعلى في 

مسنده )122/9( برقم )5193(.
)48( انظر: الطرق الحكمية )ص6( .

)49( نقل هذا الاتفاق ابن القيم في الطرق الحكمية )ص6( .
)50( انظر : الطرق الحكمية )ص6( .
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وقـد نـصّ كثـرٌ مـن الأصوليين عـلى أن   
الدلالة قـد تفيد القطـع، وهو أمـرٌ متقررٌ 
لديهم، وذكروا أن القرائن إذا ثبتت ترتب 
عليهـا علومٌ بدهيـةٌ لا يأباهـا إلا جاحدٌ ، 
وأنه لا سـبيل إلى جحدهـا إذا وقعت)51(، 
وقـد جعـل الغـزالي الإدراك الحاصل من 
القرائـن ودلائـل الأحـوال مـن مراتـب 
العلـوم؛ حيث جعـل المرتبة الخامسـة من 
مراتب العلـوم :«درْك قرائن الأحوال من 

الخجل والغضب«)52(.
      ويجـدر التنويـه إلى أن الـدلالات كثراً ما 
تفيد القطـع في حال اجتماعها وتظافرها؛ 
حيـث ينشـأ عـن ذلك جـزمٌ قلبـيٌ يجده 
الإنسان في نفسه، وفي هذا يقول الغزالي: 
ليسـت  أمـوراً  نعـرف  أنـا  في  »لاشـك 
محسوسـةً؛ إذ نعرف من غرنا حبه إنسانٍ 
منـه، وغضبـه،  لـه، وخوفـه  بغضـه  أو 
وخجله، وهـذه أحـوالٌ في نفس المحب 
والمبغِـض لا يتعلـق الحـس بهـا، قد تدل 
عليها دلالاتٌ آحادُها ليست قطعية، بل 
يتطرق إليها الاحتمال، ولكن تميل النفس 
بهـا إلى اعتقادٍ ضعيفٍ، ثم الثاني والثالث 
يؤكـد ذلك، ولو أُفـردت آحادها لتطرق 

)51( انظر: البرهان )186/1-373( ، والمستصفى )135/1-
 ،)126  125/2( الأصـول  إلى  والوصـول   ،)137
والمحصـول )282/4(، والإحـكام للآمـدي )45/2(، 
ونفائـس الأصـول )3010/7(، وشرح مختـر الروضـة 

.)85 ، 84/2(
)52( المنخول )ص105( .

إليهـا الاحتـمال، ولكـن يحصـل القطـع 
باجتماعها«)53(.

               وإذا تقـرر هـذا فـإن مـن أمثلـة 
الدلالـة القطعيـة: مـا لـو رأينـا رجـلًا 
مكشـوف الـرأس وآخـرَ هاربـاً أمامـه 
وبيده عمامةٌ وعلى رأسه عمامةٌ فإنا نعلم 
علـمًا يقينيـاً أن العمامة لذلك الشـخص 
رأينـا  لـو  وكـذا  الـرأس.  المكشـوف 
الـزوج في كل وقتٍ داخـلًا على زوجته 
هـي  تُشـاهد  ولم  والـشراب،  بالطعـام 
تخـرج مـن منزلها تأتي بطعـامٍ أو شرابٍ 
فإنا نعلم يقيناً أنـه يُنفق عليها فيما مضى 
مـن الزمان، فـلا يُقبل قولهـا بعـد ذلك 
في نفـي النفقة عليها والكسـوة في ذلك 

الزمـان المـاضي.
             الحالـة الثانيـة: الدلالـة الظنيـة؛ وهـي 
الدلالة التي يتطرق إليها احتمالٌ مرجوحٌ، 
وكلـما ضعـف هـذا الاحتمال قربـت هذه 
الدلالة في هذه الحالة من الدلالة المذكورة 

في الحالة الأولى. 
الدلالـة  بدرجـة  الحكـم  وقـد يختلـف       
بحسـب اختـلاف الأنظـار، واختـلاف 
حـال الحادثة محـل الاسـتدلال، ووجود 
دلالـة اللفظ المقارنة لهـا موافقةً أو مخالفةً 
، فـما حُصّـل القطـع لشـخصٍ في حادثةٍ 

)53( انظر: المسـتصفى )135/1(، وقد أشار ابن قدامة إلى هذا 
في روضة الناظر )252/1(.
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قـد لا يُحصّـل لشـخصٍ آخـر في الحادثة 
نفسها)54(.

    وقد نصّ كثرٌ من الأصوليين على أن الدلالة 
قد تفيد الظـن، وذكروا أن القرائن قد تفيد 
الظن في حال انفرادها وعدم تتابعها، كما أن 
احتمال معارضتها أمرٌ واردٌ ، ولذا فإن منها 
ما يفيـد ظناً ضعيفـاً لا يُعمل بـه بمجرده، 
ومنهـا ما يفيد مطلق ظـنٍ يمكن العمل به، 
ومنهـا ما يفيـد باجتماعه مع غـره ظناً قوياً 
يقرب من القطع)55(. فمثلًا: استبشار النبي 
- صـلى الله عليـه وسـلم - أو تبسـمه مـع 
سـكوته عن إنكار قولٍ قيـل، أو فعلٍ فُعل 
بين يديه دلالةٌ قاطعةٌ على أن ذلك القول أو 
الفعل جائزٌ؛ وممـا يعزز قطعية هذه الدلالة 
أنـه - صـلى الله عليه وسـلم- لا يمكن أن 

يستحسن شيئاً ممنوعاً)56(.
    وفي مقابله؛ فإن دلالة السبب الخاص المحفة 
باللفـظ العـام يعد دلالـة ظنيـةً ضعيفةً لا 
يقوى بمجرده على تخصيـص اللفظ العام 

عند جمهور الأصوليين)57(.
         ومن أمثلة الدلالة الظنية: ما لو ظهر الحُبل 
عـلى امـرأةٍ لا زوج لها ولا سـيد فإنه يُحكم 

)54( انظـر: الإحـكام للآمـدي )45/2، 46(، ونهايـة الوصول 
)2752/7، 2764(، وشرح مختر الروضة )84/2(.

)55( انظـر: الوصـول إلى الأصـول )271/1(، وشرح مختـر 
الروضة )568/1، 569(.

المحيـط  والبحـر   ،)2165/5( الوصـول  نهايـة  انظـر:   )56(
.)209 ، 201/4(

)57( انظـر: العـدة )607/2(، وإحكام الفصـول )ص179(، 
والتبرة )ص144(  والبحر المحيط )202/3، 212(. 

بزناهـا، فيُقام عليها حد الزنـا؛ لأن العقل 
يقتضي أن الحُبُل لا يكون إلا من وطءٍ، إلا 
أن هذه الدلالة لا تصـل إلى درجة القطع؛ 

لاحتمال أن يكون حُبلها من وطء شبهةٍ.
- النوع الثاني : الدلالة الملغاة:

تقـرر لنا فيما تقـدم أن الاحتجاج بالدلالة هو 
الأصـل إلا أن هـذا الأصل قد يُـترك في حال 
ما إذا عارضه ما هو أقوى منه، وحينئذٍ تُطّرح 
الدلالـة في مثل هذه الحالـة، ولذا فإن الدلالة 
الملغـاة هي: الدلالة التي يتطـرق إليها احتمالٌ 
راجـحٌ، أو يعارضهـا مـا هو أقـوى منها)58(. 
فـما تتضمنه الدلالة في هذه الحـال يصبح أمراً 
موهومـاً، ومـن المتقرر أن الموهـوم غر معتبٍر 

شرعاً إلا في مقام الاحتياط للحرمة)59(.
    ومـن أمثلـة الدلالـة في هـذه الحـال: ما لو 
دخل شخصٌ دار شـخصٍ بإذنه، فإنه مأذون 
لـه بالانتفـاع بـما جـرت العـادة بالانتفـاع به 
للضيـف، فلـو أن صاحـب الـدار قـد صّرح 
، فتناوله  بمنعـه مـن الـشرب مـن إنـاءٍ معـيّنٍ
الضيف ليشرب، فوقع وانكسر، فإنه يضمن؛ 
لأنه وإنْ كان مأذوناً له بطريق دلالة العرف في 
الانتفـاع إلا أن هـذه الدلالة قد أُلغيت؛ إذ قد 
عارضها ما يمنع من اعتبارها، وهو التريح 

الواقع بخلافها.
)58( سـيأتي في مسـائل هذا البحث ما يجلي هذا المعنى من خلال 
عـرض القواعـد التي تقـرر عدم اعتبـار الدلالـة في بعض 

الأحوال، كما في حال معارضتها للتريح.
)59( انظر: المبسوط )13/14(، وتبيين الحقائق )57/6( .
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الفصل الثاني: أحكام الدلالة:
إن المتأمـل لـكلام العلـماء عن الدلالة يجـد أن لها 
أحكامـاً متعددةً تكاد أن تختص بهـا، وهذه الأحكام 
منها ما يتعلق بها في حال انفرادها، ومنها ما يتعلق بها 
في حـال اجتماعها مع اللفظ والنيـة، ولذا فإنه يمكن 

حر الكلام عن هذه الأحكام في المطالب الآتية: 
المبحث الأول: إغناء الدلالة عن اللفظ وعن النية:
إن من الأحكام التي يمكن أن تختص بالدلالة أنه 
يمكن أن تغني عن اللفظ وعن النية، ومن أمثلة هذا: 
أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول في 

الهبة والعطية كافيةٌ ولا تحتاج إلى لفظ)60(.
    وهـذا الحكـم ليـس محـل وفـاقٍ؛ فمـن خلال 
الاطـلاع على محل إعـمال الدلالة أجـد أن هناك من 
يُطلـق هـذا الحكـم في حـين أن هناك مـن يُخالف في 
هذا، وقد تكون المخالفة على جهة الإطلاق)61(، وقد 

تكون مقيدةً من خلال الكلام على مسألةٍ بعينها. 
وعنـد ترديد النظر فإنه يتضح لنا جزءٌ من سـبب 
هـذه المخالفـة؛ وذلـك أن هناك من يـرى تخصيص 
الدلالـة بدلالـة الالتـزام، ولا يمكن أن تتأتـى النية 
فيهـا؛ لأن النيـة إنما تعمـل في الملفـوظ، والملتزَم غر 
ملفوظ)62(. كما أنه يمكن حمل هذه المخالفة على عدم 
الإغنـاء في حـالٍ معينة لمانـعٍ، مع إمـكان إغنائها في 
حـالٍ أخرى؛ إذ إن الدلائل ليسـت على وزانٍ واحدٍ 
في الإفـادة، فمنها ما يفيد العلم الروري، ومنها ما 

)60( انظر : المغني ) 382/5(.
)61( انظر : البحر المحيط )45/2(. 

)62( انظر : المرجع السابق.

يكون متردداً في إفادته. فالأول كمن يمر على دارٍ قد 
اجتمع الناس فيها، وتواردوا عليها، وقد ظهر الحزن 
على أهلها، أو ارتفع صوتهم بالبكاء،  فيُعلم أن أحداً 
مـن أهلها قد مات. وأما الثـاني فكدموع الأيتام على 
أبواب الحكام، قال الله تعالى مخبراً عن إخوة يوسف: 
)وجاؤوا أباهم عشـاء يبكون( )63(، وهم الكاذبون، 
وجاؤوا على قميصه بدمٍ كذبٍ، ومع هذا فإنها قرائن 
يسـتدل بها في الغالب، فتنبني عليها الشـهادات بناء 

على ظواهر الأحوال وغالبها)64(.
فمـن رأى رضيعـاً قـد التقـم ثديـاً مـن مرضعٍ، 
ورأى فيـه آثـار الامتصـاص وحـركات الغلصمة، 
وجرجرة المتجرع، فإنه لا يسـتريب في وصول اللبن 
إلى جـوف ذلك الصبي، فيحل له أن يشـهد شـهادةً 

باتّةً بالرضاع)65(.

المبحث الثاني: إيضاح الدلالة للمبهمات:
إن مـن أحكام الدلالـة التي تـكاد أن تكون محل 
اتفـاقٍ أنهـا تؤثـر في فهم الـشيء المبهم قـولاً كان أو 
فعـلًا، ولذا يقول إمام الحرمين: »أما المحتملات فلا 
تسـتقل في درْكِ المـراد منها حتى تقترن بهـا قرينةٌ من 

حالٍ أو مقالٍ تقتضي تحقيق المراد بها«)66(.
ومـن هـذا القبيل تأثـر الدلالة في إعـمال ألفاظ 
الكنايات؛ وهي الألفاظ التي اسـتتر المعنى المراد بها 

)63( الآية )16( من سورة يوسف .
)64( انظـر : أحـكام القرآن لابـن العـربي )563/2(، والجامع 

لأحكام القرآن )229/8( .
)65( انظر: البرهان )373/1(.

)66( التلخيص في أصول الفقه )237/1(.
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وأُبهم من جهة إمكان إرادة معناها ولازم معناها في 
آنٍ واحـدٍ. ووجه هذا الإعمال أن انضمام الدلالة إلى 
الكنايـة ينقلها إلى أن تكون مـن قبيل الرائح التي 
هي الألفاظ التي ظهر المعنى المراد منها ظهوراً تاماً، 
حتـى إن بعـض العلماء قـد جعل زوال الاشـتباه في 
الكنايـة مشروطاً بانضمام النية أو ما يقوم مقامها من 

دلالة الحال ونحوها)67(. 
قـال النـووي: »قـال إمـام الحرمـين: وفي هـذا 
الخـلاف في انعقاد البيع ونحـوه بالكناية مع النية هو 
فيما إذا عُدمت قرائن الأحوال، فإن توفرت وأفادت 

التفاهم وجب القطع بالصحة ...«)68(.
وبنـاءً على هذا فإن موجـب الكناية يثبت بمجرد 
وقوعهـا ولا تفتقـر حينئـذٍ إلى البحـث عـن نية من 
صدرت عنه. قال شـيخ الإسلام ابن تيمية: »الكناية 
إظهـار  إلى  تفتقـر  الحـال كالريـح لا  مـع دلالـة 
النيـة«)69(. وقال ابن القيـم: »الكناية مع دلالة الحال 

كالريح«)70(.
ومن أمثلة هذا ما يأتي : 

1- لـو قال الرجـل لزوجته: الحقـي بأهلكِ، أو 
حبلـك عـلى غاربـكِ، ونحوها مـن الألفاظ 
التي تحتمل الطلاق وغره، فإنه يُنظر إلى نيته، 
فـإن لم تكن له نيةٌ فقد قيل: إنه يُنظر إلى حاله، 
فـإن كان قد قاله في حـال الغضب فإنه يكون 

)67( أصول السرخسي )189/1(، ورد المحتار )645/3(.
)68( المجموع )158/9(، وانظر: روضة الطالبين )339/3(.

)69( مجموع الفتاوى )355/4(.
)70( إعلام الموقعين )24/2(.

طلاقـاً؛ وذلك لدلالـة حاله على هـذا الأمر، 
فإن هذا اللفظ كنايةٌ عن الطلاق وقد وقع منه 
في حـال الغضب، وهـذا يقوّي جانـب إرادة 
الطـلاق. وكذا لـو قال لرجلٍ: يـا عفيف ابن 
العفيف في حال تعظيمه، فإنه يكون مدحاً له، 
وإن قاله في حال شـتمه وتنقصـه، فإنه يكون 

قذفاً وذماً)71(. 
2- لـو طرأ السـفر على شـخصٍ فـوكّل من يبيع 
سـلعةً عنـده، فبـاع الوكيـل السـلعة نسـيئةً، 
فاعـترض المـوكّل عـلى هـذا البيـع بدعـوى 
حاجتـه إلى المال في سـفره، فقد قيـل: إن هذا 
البيـع يُنقض ولو كانت الوكالـة مطلقةً؛ نظراً 
لدلالة حال الموكّل في أنه أراد الاستعانة بالمال 

على سفره)72(. 

المبحث الثالث: تخصيص الدلالة وتقييدها للألفاظ:
الـذي يظهـر مـن كلام الأصوليـين في مباحـث 
تخصيـص العمـوم بالأدلة غـر السـمعية، وبالعادة 
أو العـرف خصوصـاً، وفي كلام بعضهم في مباحث 
تحكيـم العـادة أنهـم يتفقون عـلى أن للدلالـة أثراً في 
هـذه الصـورة، وعباراتهـم في هـذا الشـأن تدل على 
هـذه الحقيقـة، وكأنـه كالأمـر المتقـرر لديهـم؛ ومن 
ذلك قـول أبي بكـر الباقلاني في معـرض كلامه على 
خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكيفية معرفة 
العمـوم والخصـوص منـه: »إنْ اضطررنـا إلى مراده 

)71( انظر: الكافي )171/3(، والمغني )297/7(.
)72( انظر: رد المحتار )334/7(.
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بـه الخصـوص عند أحـوال وأسـباب وأمـور يخرج 
الخطـاب عليهـا لم يصـح دعـوى العموم فيـه وحمله 
على موجبه في اللسـان؛ لحصـول العلم بقصده«)73(. 
وقـول إمام الحرمـين: »التخصيص قـد يتبين بقرائن 
الأحوال... فإذا قـال القائل: رأيت الناس، فالقرينة 

شاهدةٌ بأنه لم يرَ جميعهم«)74(.
وقول الغزالي: »يُرفع عمـوم اللفظ بقرائن حالية 
لا ضبـط لهـا، نفهمها مـن معانيها؛ كقولـك: رأيت 

الناس، نعلم أنك ما أردت جميعهم«)75(.
وقول ابن برهان:«قرينة الحال أصلٌ في تخصيص 
اللفـظ العـام، كقول السـيد لعبده وهو عـلى المائدة: 
ائتنـي بالمـاء، فإنه ينـرف إلى المـاء المعـد للشرب، 
وكـذا إذا قـال له وهو عـلى قضاء الحاجـة، انرف 
إلى الماء المعد للاسـتعمال، وإن كان اسـم الماء عاماً في 

الجميع«)76(.
وقـد جعل القـرافي التخصيـص بالقرائـن الحالية 
قسـمًا مـن أقسـام التخصيـص بالأدلة غر السـمعية، 
فقال: »القسـم الرابع: التخصيـص بقرائن الأحوال؛ 
كقـول القائل: صحبـت العلماء فما رأيـت أفضل من 
زيـدٍ، ونحـن نعلم بقرائن الأحوال هـذا القائل أنه ما 
رأى جميـع العلماء في الزمن الماضي والمسـتقبل، ... ثم 
قرائـن الأحـوال لا تفي بهـا العبارات، إنـما هي شيءٌ 

يدركه العقل، فيحكم به«)77(.

)73( التقريب والإرشاد )113/3(.
)74( البرهان )270/1(.
)75( المنخول )ص228(.

)76( الوصول إلى الأصول )109/1(.
)77( العقد المنظوم )386/2(.

وإذا تقـرر هـذا فقـد عدّ كثـرٌ من العلـماء الدلالة 
المتعلقـة بالعـرف مـن مقيـدات المطلـق ومخصصات 
اللفـظ العام إن وقع في معارضتـه، غر أن ذلك ليس 
عـلى إطلاقه، بـل في المسـألة تفصيلٌ بحسـب أحوال 
حـدوث العرف حال ورود النـص؛ حيث إن أحوال 
حدوث العرف حال ورود النص لا تخلو من حالتين:

الحالـة الأولى: أن يكون العـرف قائمًا حال ورود 
النـص، وهنـا ذهـب كثـرٌ مـن العلـماء إلى أن دلالة 
العـرف هنـا تقيـد اللفظ المطلـق)78(، ومثلـوا لذلك 
بتقييـد دلالـة العـرف لمطلق النـص في حديـث ابن 
عمـر - رضي الله عنهما -: فرض رسـول الله - صلى 
الله عليه وسـلم- زكاة الفطر مـن رمضان صاعاً من 
تمـرٍ أو صاعاً من شـعرٍ ...)79(، حيـث قيدوا الصاع 
في الحديـث بالصاع الـذي كان التعامـل جارياً به في 
المدينة وقت صدور فرض الرسـول - صلى الله عليه 

وسلم - ذلك، لا كل صاعٍ)80(.
وأمـا إذا كان النـص عاماً فقد اختلـف العلماء في 
تخصيصـه بدلالـة العـرف العمـلي؛ فذهـب الحنفية 
إلى تخصيصـه بـه)81(، وذهب جمهـور العلماء إلى عدم 

)78( قـال بذلـك الحنفية والمالكيـة ، وخالف في ذلك الشـافعية 
والمسـتصفى   ،)446/1( البرهـان   : انظـر   . والحنابلـة 
شرح  )ص211(،  الفصـول  تنقيـح  وشرح   ،)111/2(

الكوكب المنر )387/3(، وتيسر التحرير )317/1(.
)79( أخرجه البخـاري في صحيحه في كتاب الزكاة، باب فرض 
صدقـة الفطـر )26/6( برقـم )1503(، وفي بـاب صدقة 
الفطـر عـلى الصغـر والكبـر )43/6( برقـم )1512(، 
ومسـلمٌ في صحيحه في كتاب الزكاة، بـاب زكاة الفطر على 

المسلمين من التمر والشعر )254/6( برقم )2326(.
)80( انظر : عون المعبود )320/7( .

التحريـر  وتيسـر   ،)282/2( والتحبـر  التقريـر   : انظـر   )3(
)317/1(، وفواتح الرحموت )345/1( .
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جواز تخصيصـه به)82(، وإلى أنـه يُقضى على دلالات 
العـادات بـدلالات الألفـاظ الشرعيـة؛ وذلك لأن 
أفعال النـاس لا تكون حجةً على الشرع، وأن العادة 
إذا كانت قائمةً في عر النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وعلـم بها وأقرهـا، فإن التخصيـص حينئذٍ يكون 
بتقرير النبي - صلى الله عليه وسـلم -، وليس لمجرد 

دلالة العادة)83(. 
ومثّـل بعضهـم لتخصيـص اللفظ العـام بدلالة 
العادة بتخصيص جلد الكلب من عموم قوله - صلى 
الله عليه وسـلم -: )أيـما إهابٍ دُبغ فقـد طهر()84(؛ 
لأن العادة تدل عـلى أنهم لم يكونوا يعملون على دبغ 

جلود الكلاب ولا يستعملونها)85(.
والـذي يظهـر لي أن الأخذ بـرأي الحنفية في هذه 
الحالة هو المناسب لقصد الشارع؛ من وضع الشريعة 
لإفهام، فلسـان الشريعـة عربٌي، ومقصود الشـارع 
إفهامهـا للناس بأيسر الطرق دون تعسـفٍ أو إلغازٍ، 
ولا يكـون ذلك إلا باتباع معهود العرب في أعرافهم 
وعاداتهـم ، وليس في العمل بالعرف تعطيلٌ للنص؛ 

تنقيـح  وشرح   ،)  452  ،  451/1( المحصـول   : انظـر   )83(
والإبهـاج  )ص124(،  والمسـودة  )ص211(،  الفصـول 
)181/2(، والوصـول إلى الأصـول )307/1 ، 308(، 

وشرح الكوكب المنر )387/3 ، 388(.
)83( انظر : البرهان )446/1(، والإبهاج )181/2( .

 ،)1923( برقـم   )449/4(( مسـنده  في  أحمـد  أخرجـه   )84(
 ،)3254( برقـم   )280/7(  ،)2479( برقـم   )5/6(
والترمذي في سـننه في كتاب اللبـاس، باب ما جاء في جلود 
الميتة إذا دُبغت )40/7( برقم )1832(، والنسائي في سننه 
في كتـاب الفـرع والعتـرة، باب جلـود الميتـة )257/13( 
برقم )4258(، وابن ماجة في سـننه في كتاب اللباس، باب 

لبس جلود الميتة إذا دُبغت )121/11( برقم )3740( .
)85( انظـر : حاشـية السـندي عـلى سـنن ابن ماجـة )25/7(، 

وأصول الفقه للخري )ص185(.

لأن النـص يبقـى معمولاً به في مشـمولاته الأخرى 
التـي تناولهـا عمومه، وفي ذلك إعـمالٌ لدلالة النص 
ودلالـة العـرف، كـما أن العـرف العمـلي دليـلٌ على 
حاجـة الناس إلى العمـل بما تعارفوا عليـه، وفي نزع 

الناس عما تعارفوا عليه عسٌر وحرجٌ.
عـلى أن العـرف العمـلي المقـارن لحـال ورود 
النص إن لم يرد عن الشارع ما يبطله فهو دليلٌ على 
إقـراره إيـاه، وحينئذٍ يكون داخلًا في دلالة السـنة 
التقريريـة، ويكـون تخصيـص النص بـه تخصيصاً 

بالسنة، وهو مما لا نزاع فيه)86(.
الحالـة الثانية: أن يكون العـرف حادثاً بعد ورود 
النـص، وهنا تفاوتـت أنظار العلـماء، ويمكن إجمال 

كلامهم في ثلاثة مواقف:
الموقـف الأول: أن دلالـة العـرف هنـا يمكن أن 
ـص بهـا النص العـام ويقيّد بها المطلـق، فيُعمل  يخصَّ
بالنـص في عمومـه أو إطلاقه، ويعمـل بالعرف فيما 
دل عليـه مـن خصـوصٍ أو تقييـدٍ، ومثلـوا لذلـك 
بتخصيص جواز التعامل بالاستصناع)87( من عموم 

النهي الوارد في حديث )لاتبع ما ليس عندك()88( .

)86( انظر : دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين )94/2(.
)87( هـو عقدٌ على مبيـعٍ في الذمة شُرط فيه العمل . انظر : بدائع 

الصنائع )2/5(.
)88( أخرجـه أحمـد في مسـنده )32/ 241 ، 242 ، 245( برقـم 
)15705 ، 15706 ، 15709( ، وأبو داود في سننه في كتاب 
البيـوع، بابٌ في الرجل يبيع مـا ليس عنده )340/10( برقم 
)3505( ، والترمذي في سـننه في أبواب البيوع، باب ما جاء 
في كراهيـة بيع ما ليس عنده )139/5( برقم )1277( وقال 
: »هذا حديثٌ حسـنٌ صحيحٌ »، وأخرجه النسـائي في سـننه 
في كتـاب البيـوع، باب بيع مـا ليس عند البائـع )281/14(
برقم )4620(، وابن ماجة في سننه في كتاب التجارات، باب 

النهي عن بيع ما ليس عندك )14/7( برقم )2271( .
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وهـذا الموقف تبنـاه ابن عابدين في رسـالته )نشر 
العرف(، وذكر أنه اسـتند في ذلك إلى كتاب التحرير 
لكمال الدين ابن الهمام)89(. إلا أن الشـيخ أحمد فهمي 
أبـو سـنة قـد تعقـب هـذا القـول، وبـيّن أن العرف 
المعتـبر الـذي تحـدث عنه كـمال الدين ابـن الهمام هو 
العرف القائم حال ورود النص، كما يفهم من سـياق 
كلامـه، أما العرف الذي تكلـم عنه ابن عابدين فهو 
العرف الطارئ على النص، كما يُفهم من تمثيله أيضاً، 

فاستناده إلى كمال الدين ابن الهمام لا يفيده)90(.
الموقـف الثـاني: أن دلالـة العـرف هنـا يمكن أن 
يخصـص بها النـص العـام ويقيد بها المطلـق، بشرط 
إمـكان رد العـرف إلى أصـلٍ مـن أصـول الـشرع؛  
كالنص أو الإجماع أو الرورة، أما إذا لم يمكن ذلك 
فإنـه لا يصح التخصيص أو التقييـد بدلالة العرف؛ 

لأن التعارف حينئذٍ قد يكون على باطل.
وهذا رأي الشيخ أحمد فهمي أبوسنة)91(. 

الموقـف الثالـث: أن دلالة العرف هنـا يمكن أن 
يُخصّـص بها النص العام ويقيّد بهـا المطلق في إحدى 

الحالتين الآتيتين: 
معلَّـلًا  نفسـه  النـص  يكـون  أن  الأولى:  الحالـة 
بالعـرف؛ أي مبنياً على عـرفٍ عملٍي قائمٍ حال ورود 
النـص. وقد نُقل هذا الرأي في هذه الحالة عن الإمام 
أبي يوسـف من الحنفية خلافاً لغره من أئمة المذهب 
الحنفـي)92(. ولـذا قـال أبو يوسـف في نص رسـول 

)89( انظر: نشر العرف )ص5(.
)90( انظر: العرف والعادة عند الفقهاء )ص99( .
)91( انظر : العرف والعادة عند الفقهاء )ص95(.

)92( انظر : الهداية )283/5(.

الله -صـلى الله عليـه وسـلم- عـلى تحريـم التفاضل 
في المكيـلات والموزونـات)93(: إن النـص في كيل أو 
وزن هذه الأشـياء كان قد ورد بنـاءً على عادة الناس 
وعرفهم في عره - صلى الله عليه وسلم -، والنص 
الذي هـو من هذا القبيل يتبدل بتبـدل العادة، ولهذا 

فإن الاعتبار عنده للعرف والعادة لا للنص)94(. 
الحالة الثانية: أن يكون النص معلَّلًا بعلةٍ ينفيها 
العرف الطارئ، سواءٌ أكانت هذه العلة منصوصةً 
أم مسـتنبطةً بطريـق الاجتهـاد. وقال بهذا الشـيخ 
مصطفـى الزرقـا)95(، والـذي يبدو مـن كلام ابن 
الهـمام أنه يرجح هـذا الرأي، فقد ذكـر في معرض 
تقريـر مـا ذكره أبو يوسـف والرد على مناقشـيه ما 
يُستشـف منه ذلك، فقـال: »وأجيب - يقصد عن 
دليـل أبي يوسـف - بـأن تقريـره - صـلى الله عليه 
وسـلم - إياهم مـا تعارفوا عليه من ذلـك بمنزلة 
النص منه عليه ، فلا يتغر بالعرف؛ لأن العرف لا 

ه. يعارض النص كما ذكرناه آنفاً، كذا وجِّ
ولا يخفى أن هذا لا يلزم أبا يوسف؛ لأن قصاراه 
أنـه كنصه على ذلـك، وهو يقول: يصـار إلى العرف 
الطـارئ بعد النـص بناءً على أن تغر العادة يسـتلزم 

)93( المقصود بالنص هنا قوله - صلى الله عليه وسلم- : )الذهب 
بالذهـب رباً إلا هـاء وهاء ، والـبر بالبر ربـاً إلا هاء وهاء، 
والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء، والشعر بالشعر رباً إلا هاء 
وهاء( . أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب 
مـا يذكر في بيع الطعام والحكـرة )67/8( برقم )2134(، 
ومسـلمٌ في صحيحه في كتاب المسـاقاة، بـاب الرف وبيع 

الذهب بالورق نقداً ))369/10( برقم )4143(.
)94( انظـر: شرح مجلـة الأحـكام العدلية لمحمد سـعيد الراوي 

.)67/1(
)95( انظر: المدخل الفقهي العام )900/2(.
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تغـر النص، حتى لو كان - صلى الله عليه وسـلم - 
حياً لنص عليه«)96(.

والـذي يظهـر لي هنـا رجحـان مضمـون القول 
الـوارد في الموقـف الثالـث؛ وهـو ما رجحه شـيخنا 
الدكتور يعقوب الباحسين، وقد قال في وجه ترجيح 
هذا القول: »فإذا ثبت أن حكمًا شرعياً بُني على عادة، 
مـن العادات لا لشيءِ إلا لأنها عادةٌ، فإن بقاء الحكم 
مـع زوال تلـك العـادة لا معنى لـه، وإنّ عـدم تغر 
الحكم لما يناسـب العـادة الجديدة فيه حرجٌ ومشـقةٌ 
عـلى العباد؛ لأنه محاولـةٌ لنزع الناس عـما ألفوه دون 

مسوّغٍ أو مبررٍ.
ومـا يمكن أن يقال من أن تغـر الحكم بما تقتضيه 
العـادة الجديدة فيه مخالفـةٌ للنص مردودٌ؛ لأن ما يبدو 
مـن تعارضٍ إنما هو أمرٌ ظاهـريٌ؛ إذ الحكم الجديد لم 
يُبـنَ على العادة القديمـة التي بُني عليها حكم النص، 
ليلزم من ذلك التعارض، كما أن حكم النص غر قائمٍ 
بعد زوال علته، فلا يقال إن الحكم الجديد مصادمٌ له.
وهكـذا الأمر في حال كشـف العرف عنـد انتهاء 
العلة أو نفيها، وإن انخرام المناسبة بين الحكم والحال 
التـي كانـت مفضيـةً إلى تشريعـه، وزوال المصلحـة 
المقصودة من بقائه بيّنٌ لدى التأمل ...وقد نقل القرافي 

الإجماع على ذلك، وتابعه عددٌ من العلماء«)97(.
ومما يمكـن أن يؤيد هـذا الترجيح قول ابـن القيم: 
»إن الأحـكام المترتبـة عـلى القرائـن تـدور معهـا كيفما 
دارت وتبطـل معهـا إذا بطلت«، وقـال: » قالوا: وبهذا 

)96( فتح القدير )283/5(.
)97( دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين )99/2 ، 100(.

تعتـبر جميع الأحـكام المترتبة على العوائـد، وهذا مجمعٌ 
عليـه بين العلـماء لا خلاف فيـه، وإنْ وقـع الخلاف في 

تحقيقه هل وجُد أم لا ؟«)98(.
وإذا تقـرر هـذا ففـي رأيـي أن مضمـون الموقف 
الأول لا يصح الأخذ به في دلالة العرف الطارئ؛ لما 
يترتب عليه من المفاسـد المؤدية إلى تغير الشرع، وفي 
هذا قال الشيخ أحمد فهمي أبوسنة: »ألا ترى أن لبس 
الذهـب المنهي عنه عامٌ، أفـرادُه التختم وغره، ومع 
ذلك لـو تعارف الرجـال التختم لا يجـوز تخصيص 
النـص به، وأن الربـا عامٌ، أفـراده المضاعف وغره، 
ومـع ذلك لو تعـارف الناس الربا غـر المضاعف لا 

يصح تخصيص النص به«)99(.
ونحن إذا تأملنا مضمون الموقف الثاني فإنا سنجد 
ص في الحقيقة هو تلك الأصول التي رجع  أن المخصِّ
إليهـا العـرف، وأن العرف المخالف للنـص إذا كان 
ـمًا بنصٍ آخر أو إجمـاعٍ أو ضرورةٍ فإنه يخرج عن  مدعَّ
أن يكون معارضةً بين نصٍ وعرفٍ، بل هو معارضةٌ 

بين نصٍ ونصٍ آخر أو إجماعٍ.
صـورة  في  يدخـل  أنـه  إلى  هنـا  التنبيـه  ويجـدر 
تخصيص الدلالة للألفاظ ما يُعرف لدى الأصوليين 
بتخصيـص العمـوم بالسـبب الخـاص، وذلـك في 
حال ما إذا كان السـبب غـر لفظٍ؛ كأن يكون حادثةً 
ذات دلالـةٍ أخـص من دلالـة اللفظ، وهنـا اختلف 
الأصوليـون فيـه، وذلـك فيما يُعـرف بمسـألة: هل 

العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟

)98( إعلام الموقعين )66/3( .
)99( العرف والعادة عند الفقهاء )ص99(.
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ومن ذهب إلى أن دلالة السبب تخصص اللفظ العام 
اسـتدل بأن المـراد من الخطـاب ذي السـبب بيان ذلك 
الحكم، ولو لم يكن ذلك المقصود به؛ وذلك لتأخر بيان 
الحكم عن وقت الحاجة، وذلك باطلٌ، كما أنه لو لم يكن 
صـاً للعام لما نقلـه الراوي؛ لعـدم فائدته،  السـبب مخصِّ

فنقل الراوي له دليلٌ على تخصيص العام به)100(.
والذي يظهر هنا هو أن دلالة السبب في هذه الحالة 
لا تخصـص اللفظ العام؛ وذلك لأنه لا يوجد تعارضٌ 
بـين العام وخصـوص السـبب، ومن الممكـن العمل 
بالعـام في السـبب وفي غره، كـما أن الأمة أجمعت على 
تعميم أحكام النصـوص ذات الألفاظ العامة الواردة 
على أسـبابٍ خاصةٍ، ولم يُنقل الاعتراض على ذلك أو 

القول بأن التعميم فيها كان على خلاف الأصل)101(.
وممـا يُمثل به هنا أن اللفظ الوارد في إباحة العرايا 
عامٌ)102(، وقد ورد على سـببٍ خـاصٍ تقتر دلالته 
عـلى الفقراء، وهـو الحاجـة إلى شراء الرطب وليس 

عندهم ما يشترون به إلا التمر)103(.
)100( انظر: الحاصل من المحصول )572/1(.

 ،)448/1( والمحصـول   ،)304/1( المعتمـد  انظـر:   )101(
ونهاية السول )131/2، 132( .

)102( المقصـود بالنـص هنـا مـا ورد أن النبي - صـلى الله عليه 
وسـلم - رخّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا . أخرجه 
البخـاري في صحيحـه في كتـاب البيـوع، باب بيـع الزبيب 
برقـم )2173(،  بالطعـام )127/8(  بالزبيـب والطعـام 
وفي بـاب بيـع الثمر عـلى رؤوس النخل بالذهـب والفضة 
العرايـا  تفسـر  بـاب  وفي   ،)2189( برقـم   )151/8(
)155/8(  برقـم )2192(، وأخرجـه مسـلمٌ في صحيحه 
في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 

)168/10( برقم )3965( .
)103( ورد في العرايـا أنهـا نخـلٌ كانـت توهب للمسـاكين، فلا 
يستطيعون أن ينتظروا بها، فرُخّص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا 
من التمر. أورد ذلك البخاري في كتاب البيوع، باب تفسر 

العرايا )154/8(.

ولو سـلّم شـخصٌ على جماعةٍ وفيهـم رئيسٌ هو 
المقصود بالسلام، فقد دل الحال على خصوص المراد 
بالسـلام، واللفظ عامٌ، فهل يكفـي رد غر المقصود 
بالسـلام؟ وفيهـما يُقال إن دلالة السـبب لا تخصص 
اللفظ العام، فتباح العرايا للفقراء ولغرهم، ويكفي 

رد السلام من غر المقصود بالسلام)104(.
    وإن كان لنـا مـن وقفـةٍ حول ما تقـدم فإن من 
المهم الإشـارة إلى أن المتأمل لكلامهم هنا يلحظ منه 
وقـوع نوع اضطرابٍ؛ وذلـك أن الذين أجملوا النفي 
في تخصيـص العـرف والعـادة للعموم قالـوا بحمل 
الألفـاظ الشرعية المطلقة على ما تضمنه معتاد الناس 
وعرفهـم مـن تقييـدٍ، وهـو قـرٌ للفظ عـلى بعض 
مدلولـه، كـما أنهم قـد خلطوا بين تخصيـص العموم 
وتقييـد المطلق بدلالة العادة في نصوص الشرع وبين 
تخصيـص العمـوم وتقييـد المطلـق بدلالـة العادة في 

ألفاظ الناس.
    وهذا الاضطراب يرجع - في نظري - إلى جملةٍ 

من الأسباب؛ منها:
1- تجـاذب النظـر وتنازعه بين مسـألة تخصيص 
العموم وتقييـد المطلق في اللفظ بدلالة العادة 
وشـواهد الأحـوال ومسـألة تخصيـص العام 
بسـبب وروده؛ حيـث إن أكثـر الأصوليـين 
على القول بعدم قر العام الوارد على سـببٍ 
خـاصٍ على سـببه، وهـذا النظـر يتعارض في 
الظاهـر مـع القـول بقـر العـام عـلى معتاد 

الناس وشاهد الحال وتقييد المطلق به.
)104( انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص412(.
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وبين المسألتين فرق؛ ووجه الفرق: أن شواهد   
الأحـوال ومعتـاد النـاس لهـا تأثـرٌ في تبيـين 
المجمـلات وتعيـين المحتملات مـن الألفاظ 
والنيات بخلاف السبب الخاص، فإن السبب 
الخـاص لا ينتهـض ليكون قرينـةً لتخصيص 

العموم)105(.
      ولـذا يقـول ابـن دقيـق العيد: »يجـب أن تنتبه 
للفرق بين دلالة السـياق والقرائن الدالة على 
تخصيـص العام وعلى مـراد المتكلم وبين مجرد 
ورود العـام عـلى سـببٍ، ولا تجريهـما مجـرىً 
واحـداً، فإن مجرد ورود العام على السـبب لا 
يقتضي التخصيص به ... أما السياق والقرائن 
فإنهـا الدالـة عـلى مـراد المتكلـم مـن كلامه، 
وهـي المرشـدة إلى بيـان المجمـلات وتعيـين 
المحتمـلات، فاضبـط هـذه القاعـدة، فإنهـا 

مفيدةٌ في مواضع لا تُحصى«)106(. 
2- تفـاوت الدلائـل في قوتهـا، فمـن المعلوم أن 
الدلالة على أنـواعٍ تتفاوت درجات دلالاتها، 
فمنها ما تقوى دلالته فيقوى على التخصيص، 

ومنها ما يضعف فلا يقوى على التخصيص.
3- أن للدلالـة أحوالاً مع النص في حال وروده 
يختلـف الحكم باختلافها. فقـد تكون الدلالة 
مقارنـةً للفظ في حـال وروده، وحينئـذٍ يُنزّل 
اللفظ على ما دلت عليـه الدلالة، وهذا يظهر 

الفحـول  وإرشـاد   ،)185/4( البـاري  فتـح  انظـر:   )105(
 . )275/1(

)106( إحكام الأحكام )ص417، 418(.

أنـه لا خلاف فيه بين الأصوليـين، وإنما يتجه 
الخـلاف إلى أمـرٍ آخـر وهـو: هـل يُعـد هـذا 

تخصيصاً أو لا ؟
    وقـد تكون الدلالة متأخـرةً عن اللفظ في حال 
وروده، وهذا الذي صّرح جمعٌ من الأصوليين 
بنفي تأثره في اللفظ بطريق التخصيص؛ إذ لا 
يصح القـول بتأثر الدلالـة المتأخرة في اللفظ 
المتقـدم، وأكثر إيرادهم لهـذا كان في موضوع 

تخصيص النص العام بالعادة.
4- أن الدلالـة قـد تؤثـر في حكـم التخصيـص 
بالسـبب؛ بحيث إنها قد تتداخل مع السـبب 
فتؤثـر في قر حكـم العام عليـه، ولذا يقول 
الزركـشي: »محـل الخـلاف ألا تظهـر قرينـةٌ 
توجب قره على السبب من العادة ونحوها، 

فإن ظهرت وجب قره بالاتفاق«)107(.
5- الخلـط بين اعتبـار الدلالة مخصصـةً للعموم 
وبـين  الشـارع  ألفـاظ  في  للمطلـق  ومقيـدةً 

اعتبارها كذلك في كلام المكلفين.
عـلى أن ينبغـي أن يكـون محلًا للوفـاق ما يتعلق 
بحمل ألفاظ الشـارع المطلقة التـي لم يرد لها ضابطٌ 
فيـه ولا في اللغـة على معتـاد النـاس وإنْ كان عرفاً 
عملياً، وهذا يعد قراً لها على بعض ما دلت عليه؛ 
وذلـك كدلالة العادة على ما يحصل به إحياء الموات 
وما يكون حرزاً في السرقة، وما يصدق عليه أنه أكلٌ 
مـن بيت الصديـق، وما يعد قبضاً وهديـةً وغصباً، 

وما يعد انتفاعاً من المستأجر.
)107( البحر المحيط )212/3( .
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فهذه ألفـاظٌ مطلقةٌ أو عامةٌ حصـل الاتفاق على 
تقييدها أو تخصيصها بما جرت به عادة الناس مع أنها 

من ألفاظ الشرع المطلقة أو العامة.
    إذا تقـرر هـذا فـإن للدلالـة تأثـراً في اللفـظ 

بالتخصيص والتقييد وفاقاً بشروطٍ هي:
1- أن تكـون الدلالة سـابقةً أو مقارنـةً للفظ لا 

متأخرةً عنه.
2- أن يكـون اللفظ ظاهراً محتمِـلًا؛ إما من جهة 

العموم أو من جهة الإطلاق.
3- أن تكون الدلالة معتبرةً في ذاتها غر ملغاة.

4- أن يقتـر محـل التخصيـص والتقييـد عـلى 
ألفاظ المكلفين.

عـلى أن بعضهم قـد يذكر أنه يمكـن التخصيص 
والتقييد لألفاظ الشرع بالعادة اللفظية دون العملية، 
وهذا خـارجٌ عن محل البحث؛ لأنه لا يدخل في محل 
البحث من أقسـام العادة سـوى العادة العملية؛ أي 

غر اللفظية.
    ومن أمثلة محل الاتفاق ما يأتي:

1- لو قال شـخصٌ لآخر: اشـتِر لي لحـمًا، وكان 
من عادتهم قر اللحم على لحم الضأن مثلًا، 
فإنـه يتقيد بلحم الضأن ويكون محلًا للوكالة، 
وإن كان لفظه مطلقاً لدلالة العادة على تقييده 

بذلك)108(. 
2- لـو حلف شـخصٌ ألا يأكل الـرؤوس، فإنه 
لأن  العصافـر؛  رؤوس  أكل  لـو  يحنـث  لا 

)108( انظر: التقرير والتحبر )350/1(.

دلالـة العرف قد دلت على عدم إرادة رؤوس 
العصافر عند الإطلاق)109(.

3- لـو قالت الزوجة لزوجها: لا طاقة لي بالجوع 
معك، فقال لهـا: إنْ جعتِ يوماً في بيتي فأنتِ 
طالـقٌ، فإنها لا تطلق بالجـوع في أيام الصوم؛ 
لأن العرف قد جرى بحصول الجوع في وقت 

الصوم)110(. 
4- لو وكّل شخصٌ آخر في الصيف بشراء الثلج 
له، فإن الوكالة تتقيـد بزمان الحاجة إلى الثلج 
وهـو مدة الصيف، ولا يدخل في ذلك شراؤه 
في الشتاء؛ وذلــك لأن العادة قد جرت بعدم 

الحاجة إلى الثلج في الشتاء)111(. 
5- لو أوصى شخصٌ لقرابته، فقد قيل: تنرف 
الوصية إلى من كان يصله في حياته من أقاربه؛ 
وذلك لدلالة حاله على أنه أراد نفع من وصله 

من أقاربه)112(. 
6- لـو أن شـخصاً مرض بسـبب أكله لحـم الإبل 
مثـلاً، فحلف ألا يأكل اللحـم، ولم تكن له نيةٌ، 
فإنه يحنث بأكل لحم الإبل دون ما سواه؛ وذلك 
لدلالة حاله المتمثل في سبب اليمين على تخصيص 

اللحم بلحم الإبل وإن كان لفظه عاماً.

المبحث الرابع: تعميم الدلالة للألفاظ الخاصة:
لم يتكلـم أهل الأصـول على هذا الحكـم للدلالة 
صراحـةً وإفـراداً، وإنـما يمكـن أن نجـد في مباحث 

)109( انظر: التمهيد )380/1 (، والمسودة )112/1(.
)110( انظر: التمهيد )381/1(.

)111( انظر: المرجع السابق.
)112( انظر: المسودة )112/1(.
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الأصـول ما يشـر إلى هـذا التأثر للدلالـة في تعميم 
الألفاظ؛ حيث نجد أن لدلالة العرف والعقل تأثراً 
في هـذا التعميـم)113(، وممـا يمكـن حـره هنـا من 

الحالات ما يأتي:
الحالـة الأولى: دلالة العرف عـلى تعميم الألفاظ 
في مفهوم الموافقة الأولوي والمسـاوي، كما ذكروا في 
تعميم المفهوم الموافق في قوله تعالى: )فلا تقل لهما أفٍ 
ولا تنهرهمـا()114( ليشـمل تحريم جميـع الإيذاءات، 
وتعميـم المفهـوم الموافق في قولـه تعـالى: )إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلمًا()115( ليشـمل تحريم جميع 

الإتلافات)116(.
الحالـة الثانية: دلالة العرف عـلى تعميم الأحكام 
المتعلقـة بالأعيـان، كما ذكـروا في تعميـم التحريم في 
الأعيان في قوله تعالى: )حرمت عليكم أمهاتكم()117( 
ليشمل تحريم جميع أنواع الاستمتاعات المقصودة من 

النساء من الوطء ومقدماته)118(.
الحالـة الثالثة: دلالة العقل عـلى تعميم الحكم 
حيـث  ولعلتـه؛  للحكـم  مفيـداً  اللفـظ  كان  إذا 
إن العقـل يحكـم بأنـه متـى وجـدت العلـة وجد 

المعلـول)119(.
)113( انظر: دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين )521/1-

.)524
)114( من الآية )9( من سورة الإسراء.
)115( من الآية )10( من سورة النساء.

)116( انظـر : جمـع الجوامـع مـع شرح المحـلي وحاشـية البناني 
)415/1(، وتشنيف المسامع )675/2(.

)117( من الآية )23( من سورة النساء.
)118( انظر : جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني )415/1(، 

والإبهاج )106/2، 107(، ونهاية السول )68/2(.
)119( انظر : قواطع الأدلة )320/1(، والمحصول )355/1(، 

وتلقيح الفهوم )ص198(.

الحالـة الرابعـة: دلالة العقل عـلى تعميم موجب 
السـؤال، وذلك كما لو سـئل النبي - صـلى الله عليه 
وسـلم - عمـن أفطـر في رمضـان، فقـال: )عليـه 
الكفارة(؛ فـإن العقل يدل على تعميم حكم وجوب 

الكفارة يعم كل مفطرٍ في رمضان)120(.
الحالـة الخامسـة : دلالـة العقل على تعميـم المفهوم 
المخالف المسـتفاد من اللفظ - عند القائلين بحجيته -، 
وذلك كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: )في كل إبلٍ 
سـائمةٍ في كل أربعـين ابنة لبون()121(، فـإن العقل يدل 
عـلى تعميم الحكم بعدم وجوب الزكاة في جميع ما ليس 

بسائمةٍ)122(.
وقـد استحسـن الزركـشي في تشـنيف المسـامع 
إخـراج دلالة مفهـوم المخالفة من الدلالـة العقلية 
عـلى العموم، وذكـر أنه لم يقل أحدٌ إنهـا عقليةٌ، بل 
الـذي اختـاره الـرازي في المعـالم أنـه إنما يـدل على 

العموم بحسب العرف العام)123(.

الأصوليـين  مباحـث  في  الألفـاظ  دلالات   : انظـر   )120(
.)523/1(

)121( أخرجـه أحمـد في مسـنده )355/43 ، 375 ، 379( برقـم 
)20551، 20571، 20574(، والنسـائي في سـننه في كتاب 
الزكاة، بـاب عقوبة مانع الزكاة )17/5( برقم )2443(، وفي 
باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رُسُلًا لأهلها ولحمولتهم 
)25/5( برقـم )2448(، وابن خزيمـة في صحيحه في كتاب 
برقـم  المـواشي ...)248/8(  أبـواب صدقـة  الـزكاة، جمـاع 
)2079(، والبيهقـي في السـنن الكبرى في كتـاب الزكاة، باب 
ما يسـقط الزكاة )116/4( برقم )7640(، وفي معرفة السنن 
والآثار في كتاب الزكاة، باب فرض الإبل السائمة )389/6( 
برقـم )2410(، والحاكـم في المسـتدرك في كتاب الـزكاة باب 
في كل إبل سـائمةٍ ...)480/3( برقـم )1400(، وقال:«هذا 

حديثٌ صحيح الإسناد  ولم يخرجاه«.
المسـامع  وتشـنيف   ،)355/1( المحصـول   : انظـر   )122(
الوصـول  ونهايـة   ،)107/2( والإبهـاج   ،)676/2(

)1234/3(، وتلقيح الفهوم )ص199(.
)123( انظر: تشنيف المسامع )676/2(.
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وعـلى أي احتـمالٍ فـإن تعميـم الحكـم في مفهوم 
المخالفـة يدخل في باب الدلالة سـواءٌ أكان من قبيل 

دلالة العقل أو من قبيل دلالة العرف.
على أن بعض العلماء كالغزالي ذهب إلى أن المفهوم 
لا عموم له؛ لأن العموم لفظٌ تتشابه دلالته بالإضافة 
إلى مسـمياته، ودلالة المفهوم ليست لفظية فلا يكون 

لها عموم)124(.
وإذا تقـرر مـا تقـدم، فإنـه يحسـن التنويـه إلى أن 
لبعـض العلماء منازعـةٌ في تأثر دلالة بعـض ما ذُكر 

على العموم من جهة العقل)125(.

المبحث الخامس: تحديد الدلالة لنوع دلالة اللفظ:
إن تأمل واقع البحث الأصولي لدلالات الألفاظ 
يظهـر منه أن للدلالة تأثـراً في توجيه دلالات بعض 
الألفـاظ، وتحديد نـوع دلالتها؛ وذلـك أن كثراً من 
ألفـاظ الـدلالات يـرد عليهـا الاحتـمال في الدلالة، 
وتتـوارد الاحتـمالات عـلى دلالتهـا، فيكـون تحديد 
نـوع دلالتهـا من خلال ما يحف بها مـن قرائن مقاليةٍ 
أو حاليـةٍ، ويكثـر ترداد الكلام على تلـك القرائن في 

أبواب دلالات الحقيقة والمجاز والأمر والنهي.
ففي باب دلالة الحقيقـة والمجاز قرر الأصوليون 
أن أسـاس دلالة المجاز هـو الترف في دلالة اللفظ 
بنقلهـا عـن معناها الحقيقـي الأصـلي إلى معنىً آخر 

يحتمله ذلك اللفظ؛ نظراً لوجود نوع اتصالٍ بينهما.

)124( انظر: المستصفى )70/2(.
)125( انظر: الكاشف عن المحصول )237/4(، وجمع الجوامع 

مع شرح المحلي وحاشية البناني )416/1( .

إلا أن هـذا التـرف يتوقـف عـلى وجـود دليلٍ 
يسـنده لفظيـاً أو حاليـاً؛ ليتبـين بـه وجـه الـكلام، 
وليُهتـدى به إلى كيفية حصول هـذا الترف. وهذا 
الدليـل هو ما يُعرف بالقرينة، وهي ما ينصبه المتكلم 
للدلالـة عـلى مـراده، وليقـرر مـن خلالهـا أن ظاهر 

كلامه غر مرادٍ.
وقـد اعتد الأصوليون بالقرينـة المقالية أو الحالية 
في أثنـاء كلامهـم على المجـاز، وذكـروا أن المجاز لا 
يمكن أن يفيد معناه إلا بالقرينة الدالة عليه، وعبروا 

عن هذا المعنى بقولهم: شرط المجاز القرينة)126(.
والقرينـة التـي اشـترطوها في المجاز تعنـي الأمارة 
المرشـدة للسـامع أن المتكلـم أراد المجـاز)127(، وتظهر 
فائدة هذه القرينة في أنها تفيد في صرف اللفظ عن معناه 
الحقيقي؛ بحيث ترشد السامع إلى أن المتكلم أراد المجاز، 

كما أن هذه القرينة ترفع الإلباس عن الكلام)128(.
وإذا تقرر هذا فإن من القرائن الصارفة للفظ عن 
حقيقتـه إلى مجازه ما يكون غر لفـظٍ، وإنما يرجع إلى 
الدلالـة، فيكون مـن قبيل دلالة العقـل أو الحس أو 

العرف أو الحال)129(.
فمثـال دلالـة العقـل عـلى توجيـه دلالـة اللفـظ 
وصرفهـا مـن حقيقتها إلى مجازها: دلالـة العقل على 
عـدم إرادة معنـى عـدم وجود أعـمال الجـوارح إلا 
بالنية في قوله - صلى الله عليه وسـلم-  )إنما الأعمال 

)126( انظر: القرائن عند الأصوليين )441/1، 442(.
)127( انظر: نفائس الأصول )893/2(.

 ،)83/2( الأدلـة  وقواطـع   ،)25/1( المعتمـد  انظـر:   )128(
والتمهيد )83/1(، والمحصول )334/1(.

)129( انظر: القرائن عند الأصوليين )460/1، 462(.
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بالنيـات()130(؛ وذلك أن العقل يدل على أن الأعمال 
قـد توجـد في الواقع بلا نيةٍ، فيكون المـراد هنا المعنى 

المجازي، وهو حكم الأعمال)131(.
ومثـال دلالـة الحـس عـلى توجيـه دلالـة اللفظ 
وصرفهـا مـن حقيقتها إلى مجازهـا: دلالة الحس على 
أن المـراد أكل الخبـز لمـن حلـف ألا يـأكل مـن هـذا 
الدقيق، فيحنث بأكل الخبز، ولا يحنث بأكل عينه لو 

استفه)132(.
ومثـال دلالـة العـرف عـلى توجيـه دلالـة اللفظ 
وصرفهـا مـن حقيقتهـا إلى مجازهـا: دلالـة العـرف 
عـلى إرادة حالـة الفور لمن قال لزوجتـه حينما أرادت 
الخـروج  إنْ خرجتِ فأنتِ طالقٌ، فلو مكثت سـاعةً 
حتى سـكن غضبه ثم خرجت فإنها لا تطلق، إلا أنها 

لو خرجت فوراً طلقت)133(.
وأما دلالة الحال على توجيه دلالة اللفظ وصرفها 
من حقيقتهـا إلى مجازها فقد قال فيها الفخر الرازي: 

)130( أخرجـه البخـاري في صحيحـه بلفـظ )الأعـمال بالنيـة( 
في كتـاب الإيـمان، بـاب ما جـاء أن الأعـمال بالنية الحسـنة 
...)30/1( برقـم )54(، وفي كتـاب العتـق، بـاب الخطـأ 
برقـم   )894/2(... والطـلاق  العتاقـة  في  والنسـيان 
)2392(، وفي كتـاب فضائـل الصحابة، بـاب هجرة النبي 
- صلى الله عليه وسـلم- وأصحابـه إلى المدينة )1416/3( 
برقـم )3685(، وفي كتـاب الأيـمان والنذور، بـاب النية في 
الأيمان )2461/6( برقم )6311(، وفي كتاب الحيل، باب 
في تـرك الحيـل ...)2551/6( برقـم )6553(. وأخرجـه 
مسـلمٌ في صحيحه بلفظ )الأعـمال بالنية( في كتاب الإمارة، 
بـاب قولـه - صـلى الله عليه وسـلم- )إنـما الأعـمال بالنية( 

...)1515/3( برقم )155(. 
عـلى  والتلويـح   ،)192/2( الأسرار  كشـف  انظـر:   )131(

التوضيح )1)209(.
)132( انظـر: التوضيـح )213/1(، والأشـباه والنظائـر لابـن 

نجيم )ص150(.
)133( انظر: التوضيح )212/1(.

»أمـا الحاليـة فهي مـا إذا عُلـم أو ظُـن أن المتكلم لا 
يتكلـم بالكذب، فيُعلـم أن المراد ليس هـو الحقيقة، 
بل المجاز، ومنها  أن يقترن الكلام بهيئاتٍ مخصوصةٍ 
قائمـةٍ بالمتكلم، دالةٍ على أن المـراد ليس هو الحقيقة، 

بل المجاز.
ومنهـا: أن يُعلم بسـبب خصـوص الواقعة أنه لم 
يكـن للمتكلـم داعٍ إلى ذكر الحقيقـة، فيُعلم أن المراد 

هو المجاز«)134(.
ومثـال ذلـك: دلالـة الحال عـلى أن المـراد معنى 
تمكـين إبليـس من إغـواء العبـاد وإقـداره على ذلك 
منهـم  اسـتطعت  مـن  )واسـتفزز  تعـالى:  قولـه  في 
بصوتك()135( وأنه ليـس المراد المعنى الحقيقي الذي 
هو حقيقة الطلب والإيجاب، وذلك أن الآمر - تعالى 

وتقدس- حكيمٌ لا يأمر إبليس بإغواء عباده)136(. 
وفي بـاب دلالـة الأمـر والنهـي كثـر الـكلام عـلى 
القرائن الصارفة للنص عن دلالته الأصلية في الإيجاب 
أو التحريـم إلى الدلالات الأخـرى، وهي قرائن كثرةٌ 
يصعـب حرهـا، ومنهـا مـا يتعلـق بالدلالـة، وهـي 
القرائـن الحالية. فقد يـرد نصٌ شرعيٌ وتقـترن به هيئةٌ 
صـادرةٌ مـن النبـي - صلى الله عليـه وسـلم- دالةٌ على 
أن المـراد به غر ظاهـره، أو تحف به أحـوالٌ مختلفةٌ من 
أسـبابٍ ودواعٍ ونحوهـا دالـةٍ عـلى المراد بـه، فإنه يلزم 
العمل بما دلت عليه تلك القرائن الحالية، وذلك لما ثبت 

من تأثر القرائن الحالية؛ في الدلالة على مراد المتكلم.

)134( المحصول )332/1(.
)135( من الآية )64( من سورة الإسراء.

)136( انظر : التلويح على التوضيح )208/1(.
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ومن أمثلة ذلك ما يأتي :
1- دلالـة الحال على أن المرادَ مـن الأمر بركوب 
الهـدي في قولـه - صـلى الله عليـه وسـلم- 
للرجـل الذي كان يسـوق البدنـة وقد جهده 
المشي: )اركبها(، قال: إنها بدنةٌ، قال: )اركبها 
وإن كانت بدنةً())137(( الإباحةُ والإرشـادُ 
إلى ما فيه المصلحـة والراحة؛ حيث دل الحال 
على ذلك، وذلك لما رآه النبي - صلى الله عليه 
وسـلم- مـن الجهـد الـذي أصـاب صاحب 
الهدي بـترك الركوب؛ ظناً منه عدم جوازه أو 

أفضلية تركه)138(.
2- دلالـة الحـال عـلى أن المـرادَ مـن النهـي عـن 
الوصـال في الصـوم في قولـه - صـلى الله عليه 
وسـلم -: )لا تواصلوا()139( الإرشـادُ؛ حيث 
دل الحال على ذلـك، وذلك لأن هذا النهي إنما 
كان رفقاً بأصحابه، ورحمةً بهم، وشفقةً عليهم؛ 
لما فيه من المشـقة عليهم)140(، وقد جاء ما يؤكد 

)137( أخرجه أحمد في مسـنده )106/3 ، 107(، والنسـائي في 
سـننه في كتاب المناسك، باب ركوب البدنة لمن جهده المشي 

)138/5( برقم )3782، 3783(.
)138( انظر : المغني )442/5، 443(، وفتح الباري )628/3 

، 629(، ونيل الأوطار )103/5(.
)139( أخرجـه البخـاري بهـذا اللفـظ في صحيحـه في كتاب 
الصـوم، بـاب الوصال ومـن قال ليـس في الليـل صيام 
وبـاب   ،)1963  ،1961( برقـم   )288  ،286  /7(
الوصـال إلى السـحر )294/7( برقـم ) 1967(، وفي 
كتـاب الاعتصـام بالكتـاب، باب مـا يكره مـن التعمق 
والتنـازع في العلم والغلو في الديـن ...)96/24( برقم 
)7299(. وأخرجه مسـلمٌ بمعنـاه في صحيحه في كتاب 
الصيـام، باب النهي عن الوصـال في الصوم )112/7( 

برقم )2622(.
)140( انظر : المغني )437/4(.

هـذا المعنى في قول عائشـة - رضي الله عنها-: 
)نهى رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم- عن 

الوصال رحمةً لهم()141(.

الفصـل الثالـث: القواعـد الفقهيـة ذات الصلـة 
لالة: بالدَّ

إن المتأمل لواقع التقعيد الفقهي ليلحظ الأثر الجلي 
للدلالـة في مجال التقعيـد، وأن لأحكامها أثراً في بناء 
عددٍ من القواعد والضوابط الفقهية، وسـنعرض في 
هذا الفصل عدداً من القواعد التي استمدت تأثرها 
في المجـال الشرعـي من معنـى الدلالـة وأحكامها، 

وذلك وفق ثلاثة اعتباراتٍ:
الاعتبـار الأول: القواعـد الفقهية التي تمثل مجال 

إعمال الدلالة.
الاعتبار الثـاني: القواعد الفقهية التي تبين علاقة 

الدلالة بالألفاظ والنيات.
الاعتبـار الثالـث: القواعـد الفقهيـة التـي تمثـل 

شروط إعمال الدلالة. 
وذلك من خلال المباحث الآتية:

المبحـث الأول: القواعـد الفقهية التـي تمثل مجال 
إعمال الدلالة:

ويمكـن عرض القواعـد الفقهية التي تشـخص 
مجال إعمال الدلالة في القواعد الآتية:

)141( أخرجـه البخـاري في صحيحـه في كتـاب الصـوم، باب 
الوصـال ومن قـال ليس في الليـل صيـام )289/7( برقم 
)1964(، ومسلمٌ في صحيحه في كتاب الصيام، باب النهي 

عن الوصال في الصوم )112/7( برقم )2622(.



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )3(،  ديسمبر 2017م - ربيع أول 1439هـ

لالة : حقيقتها، أنواعها، أحكامها، وقواعدها  مسلّم بن محمد الدوسري: الدَّ 28

كالثابـت  بالدلالـة  الثابـت  الأولى:  القاعـدة 
بالريح)142(:

وهـذه القاعـدة هـي أمّ القواعـد الـواردة في هذا 
المعنـى؛ وذلك أنها تعطي حكمًا عامـاً للدلالة يمكن 
إجـراؤه في كل محـلٍ تـرد فيـه. وقـد يعـبر عـن هذه 

القاعدة بقولهم: )الدلالة تعمل عمل الريح(.
وتدل هذه القاعدة على أهمية الدلالة في الأحكام 
الدلالـة تعمـل عمـل  الشرعيـة، وهـي تعنـي: أن 
اللفظ الريح وتقوم مقامـه في التعبر عن المقصود 
المكلفـين  مقاصـد  تُعـرف  فكـما  الباطنـة،  والإرادة 
بريـح اللفظ - وهو الأصل - فإنها تعرف بما يدل 
عليهـا. فإذا وُجد ما يدل عـلى مقصود المكلف اعتُبر 

ذلك كالتريح منه، وترتب أثره عليه.
وهـذه القاعدة ذات أثرٍ واسـعٍ في أحـكام الفقه؛ 
وبخاصـةٍ في الأحكام المتعلقة بالتعبـر عن الإرادة، 
مـن إيجـابٍ وقبـولٍ، وإذنٍ ومنـعٍ، ورضـا ورفض، 
وذلك في جميع عقود المعاوضات والتبرعات وسـائر 

الترفات)143(.
وهي مـن القواعد المتفـق عليها بـين الفقهاء من 
حيث الجملة، وفي هذا يقول ابن القيم: »الرجوع إلى 
القرائـن - وهي مـن جملة الـدلالات - في الأحكام 
متفقٌ عليه بين الفقهاء، بل بين المسلمين كلهم«)144(.

)142( انظـر : المبسـوط )227/4(، )19/11(، وشرح السـر 
الكبـر )245/1(، والـدر المختـار )476/6(، والمغنـي 
والتحقيـق   ،)369/9( والبنايـة  )ص247(،  للخبـازي 

الباهر )197/2(، وقواعد الفقه للمجددي )ص73(.
)143( انظر : المدخل الفقهي العام )972/2(.

)144( بدائع الفوائد )820/4(. وانظر: قواعد الأحكام )ص564(، 
وتبـرة الحـكام )121/2(؛ حيث عقد ابـن فرحون فصلًا في 

بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالقرائن والأمارات.

ويدل على هذه القاعدة جملةٌ من الأدلة منها:
1- قولـه تعـالى: ) ولا عـلى الذيـن إذا مـا أتوك 
لتحملهـم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيـض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما 

ينفقون()145(.
ووجـه الدلالـة مـن الآيـة هـو الاسـتدلال   
بحالهـم الظاهـر على صـدق إيمانهـم وحقيقة 
نواياهـم، فلذلك رفع عنهم الحرج في تخلفهم 
عـن الجهـاد، وفي هـذا يقـول القرطبـي: »إن 
هـذه الآية مما يُحتج به على الاسـتدلال بقرائن 

الأحوال«)146(.
2- قوله - صلى الله عليه وسلم - لبريرة - رضي 
الله عنها- حين عتقت وخرّها النبي صلى الله 
عليه وسلم بين البقاء مع زوجها، وكان مولى، 
وبين فراقها إيـاه: )إنْ قَرِبكِ، فلا خيار لك(، 

وفي بعض الروايات: )إن وطئك()147(.
    ووجـه الدلالـة مـن الحديث أنه جعـل تمكينها 
من الوطء دليلًا على رضاها وبطلان خيارها، 
فأقيم مقام صريح لفظها في إسقاط خيارها في 

فراقها لزوجها)148(.

)145( من الآية )92( من سورة التوبة.
)146( الجامع لأحكام القرآن )229/8(.

)147( أخرجه أبوداود في سننه في كتاب الطلاق، باب حتى متى 
يكـون لها الخيار )482/6( برقم )2238(، والطحاوي في 
مشـكل الآثار )200/11، 201(، والدارقطني في سننه في 
كتاب النكاح )294/3(، والبيهقي في السـنن الصغرى في 
كتـاب النكاح، باب الأمـة تعتق وزوجها عبـدٌ )252/2( 

برقم )2635(.
)148( انظـر: بدائـع الصنائـع )267/5(، والمغنـي لابن قدامة 

.)23/7(
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وإذا تقرر هذا فمن أمثلة هذه القاعدة ما يأتي)149(: 
1-لـو انتفـع شـخصٌ بعـيٍن معـدةٍ للانتفـاع بها 
بالأجرة عـادةً؛ كما لو بات في فندقٍ، أو ركب 
سـفينةً جرت العادة بدفع أجـرة ركوبها، فإن 
مالـك العـين يسـتحق الأجـرة، وإن لم يكـن 
إيجـابٌ وقبولٌ لفظـاً؛ اعتبـاراً بدلالة العرف، 

والدلالة تنزل منزلة الريح.
2-لو وضع شـخصٌ ثيابه عنـد حارس الحمام 
بمـرأىً منه، أو سـأل نزيل الفندق صاحب 
الفندق: أين أوقف سـيارتي؟ أو: أين أضع 
ممتلكاتي؟ فأشـار إلى مكانٍ معـيٍن، فإن هذا 
التـرف يكـون إيداعـاً بطريـق الدلالـة، 

والدلالة تنزل منزلة الريح. 

القاعدة الثانية: الأصل أن للحالة من الدلالة كما 
للمقالة)150(:

تقدم معنا أن المـراد بدلالة الحال: ما يحيط بالأمر 
مـن ظـروفٍ وملابسـاتٍ وقرائن يظهر مـن خلالها 
مقصـود المكلـف ونيتـه. ومعنى هـذه القاعـدة: أن 
بتـرف  المحيطـة  والملابسـات  الأحـوال  قرائـن 
الإنسان تثبت بها الأحكام الشرعية كما تثبت بريح 

الأقوال والألفاظ.
ومن الأدلة على هذه القاعدة:

)149( انظـر : القواعـد لابن رجـب )ص370(، والدر المختار 
.)228/5(

)150( انظر: أصول الكرخي )ص163(، وشرح السـر الكبر 
والمغنـي   ،)4747  ،4837/10( والتجريـد   ،)430/1(
لابـن قدامـة )251/7(، والـكافي )171/3(، ومطالـب 

أولي النهى )394/5(.

1- مـا ورد عـن أبي حميد السـاعدي - رضي الله 
عنـه- قـال: اسـتعمل رسـول الله - صلى الله 
عليه وسـلم - رجلًا مـن الأزد على صدقات 
بني سـليم يُدعى ابن اللُتْبية، فلما جاء حاسبه، 
قال: هذا مالُكم وهذا هديةٌ، فقال رسـول الله 
- صـلى الله عليه وسـلم-: )فهلا جلسـتَ في 
بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت 
صادقـاً(، ثم خطبنا فحمـد الله وأثنى عليه ثم 
قـال: )أمـا بعـد فإني أسـتعمل الرجـل منكم 
عـلى العمـل ممـا ولانّي الله، فيأتي فيقـول هذا 
مالُكـم وهذا هديةٌ أهديـت لي، أفلا جلس في 
بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً 

...الحديث()151(. 
ووجـه الدلالـة مـن الحديـث بيّنه ابـن تيمية   
بقولـه: »وجـه الدلالـة أن الهديـة هـي عطيةٌ 
يُبتغـى بها وجـه المعطـى وكرامته، فلـم ينظر 
النبـي - صـلى الله عليـه وسـلم- إلى ظاهـر 
الإعطـاء قـولاً وفعـلًا، ولكن نظـر إلى قصد 
المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال«)152(.

2- دلالة اسـتقراء أدلة الشريعـة وأحكامها على 
إعطـاء الدلالة أحكام المقالـة، وفي هذا يقول 
ابن القيم: »الشارع لم يُلغِ القرائن والأمارات 

)151( أخرجـه البخـاري في صحيحـه في كتاب الهبـة وفضلها، 
باب من لم يقبل الهدية لعلةٍ )917/2( برقم )2457(، وفي 
كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليُهدى إليه )2559/6( 
برقـم )6578(. وأخرجـه مسـلمٌ في صحيحـه في كتـاب 
الإمـارة، بـاب تحريـم هدايـا العـمال )1463/3( برقـم 

. )1832(
)152( الفتاوى الكبرى )241/3(.



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )3(،  ديسمبر 2017م - ربيع أول 1439هـ

لالة : حقيقتها، أنواعها، أحكامها، وقواعدها  مسلّم بن محمد الدوسري: الدَّ 30

ودلالات الأحـوال، بـل مـن اسـتقرأ الشرع 
في مصـــادره ومـوارده وجـــده شـاهداً لها 

باً عليها الأحكام«)153(. بالاعتبار مرتِّ
وإذا تقرر هذا فمن أمثلة هذه القاعدة ما يأتي)154(: 
1- لو دفع ثوبه إلى خياط معروفٍ بذلك فخاطه، 
استحق الخياط الأجرة وإن لم يشترطا عوضاً؛ 
وذلك لأن الإيجـاب والقبول من الطرفين قد 
وُجـد حالاً، فهو كما لـو وُجد مقالاً، وللحالة 

من الدلالة ما للمقالة.
2- مَـن زُفّـت إليه امـرأة ليلة الزفـاف فإنه يجوز 
لـه وطؤها بالإجمـاع، وإنْ لم يرها، ولم يشـهد 
عدلان أنها امرأته، أو يسـتنطق النساء أن هذه 
امرأتـه التـي عقـد عليهـا؛ اعتماداً عـلى دلالة 
الحال وظاهره المنزّلة منزلة الشهادة، وللحالة 

من الدلالة ما للمقالة.
عـن  تغنـي  الحـال  دلالـة  الثالثـة:  القاعـدة 

السؤال)155(:
والقرائـن  الأحـوال  أن  القاعـدة:  هـذه  معنـى 
المصاحبة لترفات الإنسـان من الأقـوال والأفعال 
يمكـن أن يُعـرف من خلالهـا قصده، ولـو لم يرح 
بنيته ومراده، فلا يُحتاج إلى سـؤاله عن مقصده ونيته؛ 

استدلالاً بدلالة حاله.
)153( الطرق الحكمية )ص16(.

)154( انظـر : المغني لابـن قدامـة )251/7(، وإعلام الموقعين 
.)378/4(

)155( انظـر : أصـول الكرخـي )ص163(، وقواعد الأحكام 
 ،)386/8( النبويـة  السـنة  ومنهـاج  )ص577-564(، 
رجـب  لابـن  والقواعـد   ،)5/2( الموقعـين  وإعـلام 
الفقهيـة للمعامـلات  )ص322(، والقواعـد والضوابـط 

المالية عند ابن تيمية )471-465/1(.

ومن الأدلة على هذه القاعدة ما يأتي:
3- قوله تعالى: )واسـتبقا الباب وقدت قميصه 
مـن دبرٍ وألفيا سـيدها لدى البـاب قالت ما 
جـزاء مـن أراد بأهلك سـوءاً إلا أن يُسـجن 
أو عـذابٌ أليم. قال هـي راودتني عن نفي 
وشـهد شـاهدٌ من أهلهـا إن كان قميصه قُدَّ 
مـن قُبُـلٍ فصدقت وهـو مـن الكاذبين. وإن 
كان قميصـه قُـدّ مـن دبـرٍ فكذبـت وهو من 
الصادقـين. فلما رأى قميصه قُـدّ من دبرٍ قال 

إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم()156(.
    ووجـه الاسـتدلال مـن الآيـات - كـما تقـدم 
معنا - أن العزيز قد اسـتدل على براءة يوسف 
- عليـه السـلام- وكذب المـرأة بـما دل عليه 
ظاهر الحال؛ وهو أن قميص يوسـف - عليه 
السلام- قد كان مشقوقاً من جهة الدبر، وهو 
دليـلٌ على أنـه كان هاربـاً منهـا، وكانـــــت 

تطلبه من خلفه.
وقـد ذكر الله تعالى هذه القصة في معرض تسـليم 
الاسـتدلال بتلـك القرينة على براءة يوسـف - عليه 
السـلام-، ممـا يـدل على أن الحكـم بمثـل ذلك حقٌ 
وصوابٌ، وشرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد دليلٌ على 

خلافه)157(.
4- مـا ورد عـن أبي هريـرة - رضي الله عنه- أنه 
سـمع النبـي - صلى الله عليه وسـلم- يقول: 

)156( الآيات )25-28( من سورة يوسف.
)158( انظـر : أحـكام القرآن لابـن العـربي )50/3(، والجامع 
لأحـكام القـرآن )174/9(، وبدائع الفوائـد )117/3(، 

وأضواء البيان )69/3(.



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )3(،  ديسمبر 2017م - ربيع أول 1439هـ

لالة : حقيقتها، أنواعها، أحكامها، وقواعدها  31مسلّم بن محمد الدوسري: الدَّ

)كانـت امرأتـان معهـما ابناهمـا، جـاء الذئب 
فذهـب بابن إحداهما، فقالـت صاحبتها: إنما 
ذهـب بابنـك، وقالـت الأخـرى: إنـما ذهب 
بابنـك، فتحاكـما إلى داود، فقضى به للكبرى، 
فخرجـا عـلى سـليمان بـن داود، فأخبرتـاه، 
فقـــــال: ائتوني بالسـكيــــن أشـقه بينهما، 
فقالـت الصغـرى: لا تفعـل - يرحمك الله-، 

هو ابنها، فقضى به للصغرى()158(.
ووجه الاسـتدلال كما تقدم معنا: أن سـليمان   
- عليه السـلام - قد اسـتدل عـلى أن الصبي 
للصغرى بدلالة ظاهر الحال؛ وهو ما رآه منها 
من شدة شـفقتها عليه، وتنازلها عنه للكبرى؛ 
رغبـةً منهـا في بقاء حياتـه، وقد ذكـر النبي - 
صـلى الله عليـه وسـلم- هـذه القصـة مقرراً 
لها، مسـلمًا لقضاء سـليمان - عليه السـلام-، 
وشرع مـن قبلنـا شرعٌ لنـا ما لم يـرد دليلٌ على 
خلافـه، فكيـف وقد سـيق بأسـلوب التقرير 

والتسليم)159(.
ومن أمثلة هذه القاعدة ما يأتي)160(:

1- لـو رفـع المدعي دعواه، ولم يطلـب من القاضي 
سـؤال الجـواب مـن المدعى عليـه، فإنه يسـوغ 
للقاضي طلـب الجواب من المدعـى عليه، دون 
حاجـةٍ إلى طلـبٍ مـن المدعـي؛ وذلـك لدلالـة 
حـال المدعـي؛ وظاهـر حاله على هـذا الطلب؛ 

)158( تقدم تخريجه.
)159( انظر: بدائع الفوائد )117/3(، وفتح الباري )464/6، 465(.
)160( انظـر: منهاج السـنة النبويـة )386/8(، ومجموع فتاوى 

شيخ الإسلام ابن تيمية )11/29(.

حيـث إن المدعي إنما رفـع دعواه ليوجه القاضي 
طلـب الجـواب إلى المدعـى عليه، كـما أن دلالة 
حال المدعي؛ من جلوسـه أمـام القاضي ورفعه 
الدعوى عنده دليلٌ على أنه يريد توجيه السـؤال 
إلى المدعى عليه دون حاجةٍ إلى سؤاله عما إذا كان 
يريد ذلك أم لا، ودلالة الحال تغني عن السؤال.

أو  الإنـكاح  لفـظ  بغـر  ينعقـد  النـكاح  أن   -2
التزويـج الريحـين في الدلالـة عـلى المـراد، 
وذلك كلفظ ملكتُكَهـا بكذا، دونما حاجة إلى 
سؤال الولي عن مراده بهذا اللفظ؛ وذلك لأن 
دلالات الأحوال في النكاح من اجتماع الناس 
لذلـك، والتحـدث بما اجتمعوا لـه، تدل على 
علـم الحاضرين ضرورة أن المـراد بهذا اللفظ 

الإنكاح، ودلالة الحال تغني عن السؤال.

القاعدة الرابعة: اليد دليل الملك)161(:
    هـذه القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة 
الشـهرة: )الحكـم يُبنـى عـلى الظاهـر مـا لم يتبـين 
خلافـه(؛ إذ إن الظاهـر أن صاحـب اليـد هو المالك 
للـشيء. وهي من القواعـد المنصوص عليها في جميع 
المذاهـب الفقهية، والملكية وما يتعلق بها من مسـائل 

الإثبات والبينات هي مجال إعمالها.

الصنائـع  وبدائـع    ،)311/2( المهـذب  انظـر:   )161(  161
)45/5(، والهداية )42/4(، والمغني لابن قدامة )30/4(، 
 ،)489/4( المختـار  والـدر   ،)34/7( الأسرار  وكشـف 
والبحر الرائق )244/7(، وتبيين الحقائق )425/4(، وتحفة 
المحتـاج )227/6(، ونهايـة المحتـاج )352/5(، والمبـدع 
)130/5(، والتقرير والتحبر )139/6(، وتيسـر التحرير 

)260/4(، وشرح المجلة لسليم رستم )1057/1(.
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واليـد في اللغة تطلـق على اليد الجارحـة المعروفة 
مـن المنكـب إلى أطـراف الأصابع، وتسـتعار للنعمة 
والولايـة والحـوز والملـك والقـوة والسـلطان)162(، 
والمقصود بها هنا الاسـتيلاء على الشيء بالحيازة)163(، 
فـذو اليد هو من يضع يده على عـيٍن بالفعل أو الذي 

يشبه ترفه ترف الملّاك.
أمـا الملـك عند الفقهـاء فهـو اختصاص إنسـانٍ 
بشيءٍ يخـوّل له شرعاً الانتفاع والتـرف فيه وحده 

ابتداءً إلا لمانعٍ)164(.
ومعنى القاعدة: أنه إذا ثبتت يد إنسـانٍ على شيءٍ 
وحـازه أو كان في يده يتـرف فيه ترف الملّاك في 
أملاكهـم بجميع أنواع الترفـات، فإن ذلك يكون 

كافياً في إثبات ملكيته.
فيكـون وجود الشيء في يد المـرء دليلًا على ملكه 

له؛ فلا يُطلب منه دليلٌ آخر على إثبات ملكيته له.
والمراد بكون اليد دليلًا على الملك إنما هو إذا ادّعى 
مَـنْ بيده العـين الملكَ مع عدم وجـود بينةٍ تخالف ما 
ادعـاه؛ لأن البينة أقوى من دلالـة اليد، وليس المراد 
أن كل مَـن كان بيده شيءٌ أنـه يكون مالكاً له مطلقاً، 
إذ قـد يكون بيده شيءٌ بطريـق الإجارة أو العارية أو 

الوديعة، وهي أمورٌ لا تفيد الملك.
وإنـما كانت اليد أضعـف من البينـة؛ لأن اليد لا 
يُقـضى بها إلا باليمين، ويُقـضى بالبينة من غر يميٍن، 
كـما أن ثبـوت الملـك باليـد إنما هـو بطريـق الظاهر، 
والصحـاح  )يـدي(،  مـادة   )133/2( العـين   : انظـر   )162(

)298/2( مادة )يدي(.
)163( انظر : المنثور )370/3(.

)164( انظر : الملْكية في الشريعة الإسلامية )128/1(.

والظاهـر حجةٌ في دفع الاسـتحقاق لا في إثباته، فلا 
تـلازم بين اليد والملك، ومن هنـا قالوا: اليد توجب 

إثبات الترف لا إثبات الملك)165(.
ودلالـة اليـد عـلى الملـك في كل شيءٍ بحسـبه، 
ويختلـف ذلك باختلاف مـا توضع اليـد عليه، ففي 
المنقـول يكون بكل ما يدل على حيازة الشـخص له؛ 
كركـوب الدابة وحلب الماشـية وامتهـان العروض، 
وفي العقـار يحصـل بسـكنى الـدار أو إحـداث أبنيةٍ 
فيها، وفي المرعى بقطع الحشـائش والأشجار وبيعها 

أو رعي الدواب فيها أو نحو ذلك.
ومـن الأدلة الدالة على تقريـر معنى هذه القاعدة 

ما يأتي:
1- قوله تعالى: )أو ما ملكت أيمانكم()166( .

     ووجه الاستدلال من هذه الآية أنها عبرت عن 
المملـوكات بملك اليمين، وفي هذا دلالةٌ على 

أن اليد دليل الملك)167(.
2- مـا ورد عن وائل بن حجر - رضي الله عنه- 
قـال: جاء رجـلٌ من حرمـوت ورجلٌ من 
كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال 
الحرمـي: يا رسـول الله، إن هـذا قد غلبني 
عـلى أرضٍ لي كانـت لأبي، فقـال الكنـدي: 
هي أرضي في يـدي أزرعها ليس له فيها حقٌ، 
فقـال رسـول الله -صـلى الله عليـه وسـلم- 
للحرمي: )ألك بينةٌ؟( قال: لا، قال: )فلك 

)165( انظر : المبسوط )50/17(، والذخرة )195/10(.
)166( من الآية )3( من سورة النساء .

)167( انظر : النوادر والزيادات )5/9( .
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يمينـه(، قـال: يا رسـول الله، إن الرجل فاجرٌ 
لا يبالي على ما حلـف عليه، وليس يتورع من 

شيءٍ، فقال: )ليس لك منه إلا ذلك()168(.
ووجه الاسـتدلال منه أن النبـي - صلى الله عليه 
وسـلم - قـد قضى بالأرض لمن هي في يـده، مما يدل 
عـلى أن اليـد دليـل الملـك، وفي هذا يقـول الخطابي: 
»وفي قـول الكنـدي: )هـي أرضي في يـدي أزرعها( 
دليـلٌ على أن اليد تثبت عـلى الأرض بالزراعة وعلى 
الدار بالسـكنى وبعقد الإجارة عليهما وبما أشـبههما 
من وجوه الترف والتدبر«)169(. وقد ذكر النووي 
ضمن فوائد هذا الحديث: »أن صاحب اليد أولى من 

أجنبيٍّ يدّعي عليه«)170(.
3- مـا ورد عـن جابـر بـن عبـدالله - رضي الله 
عنهـما- أن رجلـين تداعيـا دابـةً، وأقـام كل 
واحـدٍ منهما البينة أنها دابتـه نتّجها، فقضى بها 
رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم- للذي في 

يديه)171(.
ووجـه الاسـتدلال أن النبـي - صـلى الله عليـه 
وسـلم - قـضى بالملك للذي في يـده، فدل ذلك على 

أن اليد دليل الملك)172(.

)168( أخرجه مسلمٌ في صحيحه في كتاب الإيمان، باب وعيد من 
اقتطع حق مسلمٍ بيميٍن فاجرةٍ )449/1( برقم )375(.

)169( معالم السنن )44/4(.
)170( شرح النووي على صحيح مسلم )162/2(.

)171( أخرجه الشـافعي في مسـنده، في كتاب الدعوى والبينات 
)394/2( برقـم )1425(، والبيهقـي في معرفـة السـنن 
والآثار في كتاب الدعـوى )57/16( برقم )6183(، وفي 
السنن الصغرى في كتاب الدعوى والبينات، باب الرجلان 

يتنازعان شيئاً في يد أحدهما )315/3( برقم )4721(.  
)172( انظر : شرح السنة )107/10(.

وإذا تقرر هذا فمن أمثلة هذه القاعدة ما يأتي)173(:
1- من رأى شـيئاً في يد إنسـانٍ يتـرف فيه مدةً 
طويلةً بإجـارةٍ أو إعارةٍ وما شـابه ذلك، فإنه 
تصح الشـهادة بأنه ملكه؛ لأن ترفه فيه على 

هذا الوجه بلا منازعٍ دليل صحة الملك.
2- من كان يترف في دارٍ بسكناه فيها، ثم جاءه 
مـن يدعي أنها له، فهـي للمترف فيها؛ لأن 
التـرف يـدل على اليـد كما هـو الظاهر، فلا 
يُلتفـت إلى  مدعيهـا إلا إذا جـاء بحجةٍ أقوى 

من حجة الترف واليد.
3- لـو اصطاد شـخصٌ صيـداً فوجد عليـه أثراً 
يـدل عـلى أنـه كان في يد إنسـانٍ تـرف فيه 
بقص جناحيه مثلًا، فإن هذا دليلٌ على أن هذا 
الصيـد غر مباحٍ، وأنه كان مملوكاً لغره؛ لأن 
الأثر دليلٌ على الترف، والترف يدل على 

اليد.

القاعدة الخامسـة: الثابت بدلالة العرف كالثابت 
بدلالة النص)174(:

تقـدم لنـا المـراد بالعـرف، وأمـا النـص في هـذه 
القاعدة فإن الذي يظهر أن المراد به كلام المكلف، لا 

)173( انظر : المغنـي )142/10، 143(، والمنثور )370/3(، 
 ،)257/3( المحتـار  ورد   ،)5/9( والزيـادات  والنـوادر 

وعون المعبود )52/9( .
 ،)  99  ،  41/19(  ،)227/4( المبسـوط   : انظـر   )174(
)220/30(، وشرح السـر الكبـر )169/1 ، 170، 
وتبيـين   ،)360/1( الفصـول  تنقيـح  وشرح   ،)290
الحقائـق )260/4 ، 281(، وفتـح القديـر )137/6، 
 ،)416/3( المحتـار  ورد   ،  )32/8(  ،)  138

.)364/4(
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نص الشـارع، وذلك بشـهادة واقع استعمال الفقهاء 
لهذه القاعدة.

وهـذه القاعدة من القواعـد المتفرعة عن القاعدة 
الكـبرى )العـادة محكّمة(، ومـن المعلـوم أن العرف 
معتـبٌر عنـد جميع الفقهـاء في الجملة، وهـذه القاعدة 
معتـبرةٌ - في الجملة - عند جميـع الفقهاء الذين قالوا 
بحجيـة العـرف بشروطـه. والقاعـدة بهـذا النـص 
وبالمـراد بها يكون المراد بالعرف فيها العرف العملي؛ 
وذلـك لأن العـرف اللفظـي يثبـت بالنـص مباشرةً 

دونما حاجةٍ إلى واسطةٍ في إثبات أثره .
ويشـترط لإعـمال هـذه القاعدة الشروط نفسـها 
والعـادة،  العـرف  اعتبـار  في  توافرهـا  يجـب  التـي 
ويمتـد مجال إعمالها ليشـمل شـتى أبـواب الفقه، إلا 
أن المجـال الرئيـس لإعمال هذه القاعـدة إنما هو فيما 
يجـري بين الناس مـن الشروط العرفيـة في عقودهم 
ومعاملاتهـم ، ولذا ذكر بعضهم أن هذه القاعدة هي 
في معنى القاعدة الأخرى )المعروف عرفاً كالمشروط 
شرطـاً()175(، إلا أن الـذي يظهر أن قاعـدة )الثابت 
بدلالـة العـرف كالثابت بدلالة النـص( أعم؛ حيث 

تشمل أحكام الشروط، وأحكام الإذن والمنع.
ومـن الأدلـة التي تـدل عـلى اعتبـار العمل بهذه 

القاعدة ما يأتي: 
1- قولـه تعـالى: )ليـس على الأعمى حـرجٌ ولا 
عـلى الأعرج حرج ولا على المريض حرجٌ ولا 
على أنفسـكم أن تأكلوا مـن بيوتكم أو بيوت 

آبائكم( إلى قوله: )أو صديقكم()176(.
)175( انظر : درر الحكام )46/1( .

)176( الآية )61( من سورة النور.

ووجه الاسـتدلال منه أن الآية أباحت الأكل   
ممـا جـرت العـادة بأكله مـن بيـوت الأقرباء 
والأصدقـاء مـن غـر إذنهم؛ لجريـان العرف 
بـالإذن بذلك دلالةً، مما يـدل على أن الـثابت 

بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص)177(.
2- مـا ورد في حديث عائشـة - رضي الله عنها- 
أن هنـد بنت عتبة -رضي الله عنها- قالت: يا 
رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس 
يعطينـي وولـدي إلا مـا أخـذتُ منـه، وهـو 
لا يعلـم، فقـال: )خذي مـا يكفيـكِ وولدكِ 

بالمعروف()178(.
    فقـد دل الحديث عـلى أنه يجوز للمرأة أن تأخذ 
مـن مـال زوجهـا دون علمـه في حـال كونـه 
شـحيحاً لا ينفـق عليها بما يكفيهـا في العادة، 
وأن هـذا الأخذ قد ثبت بدلالة العرف، دونما 
حاجةٍ إلى تريح الزوج بالإذن في الأخذ، مما 
يـدل على أن الثابـت بدلالة العـرف كالثابت 

بدلالة النص)179(.
3- حديـث عروة بن الجعـد البارقي - رضي الله 
عنه-  أن النبي -صلى الله عليه وسلم - أعطاه 

)177( انظر : أحكام القرآن للجصاص)198/5(.
)178( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب من أجرى 
أمـر الأمصـار عـلى ما يتعارفـون بينهـم في البيـوع )168/8( 
برقـم )2211(، وفي كتـاب النفقات، بـاب إذا لم ينفق الرجل 
فللمـرأة أن تأخـذ مـا يكفيها وولدهـا بالمعـروف )80/18( 
برقـم )5364(، وفي باب وعلى الوارث مثل ذلك )91/18( 
برقـم )5370(، وفي كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب 
)424/23( برقـم )7180(. وأخرجه مسـلمٌ في صحيحه في 
كتاب الأقضية، باب قضية هند )383/11( برقم )4574(. 
)179( انظـر: شرح النـووي على صحيح مسـلم )8/2(، وفتح 

الباري )510/9(، وقواعد الأحكام )61/1(.
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ديناراً يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، 
فبـاع إحداهمـا بدينارٍ، وجـاءه بدينارٍ وشـاةٍ، 

فدعا له بالبركة في بيعه)180(.
فقد اعتمد عروة - رضي الله عنه - على الإذن   
العـرفي في الـشراء والبيـع ، وجعلـه كالإذن 
اللفظي له من النبي - صلى الله عليه وسلم-، 
وقـد أقره النبي - صلى الله عليه وسـلم- على 
هـذا، مما يـدل عـلى أن الثابت بدلالـة العرف 

كالثابت بدلالة النص)181(.
وإذا تقـرر هذا فمن الأمثلة على هـذه القاعدة ما 

يأتي)182(: 
1- لو اسـتأجر شـخصٌ داراً أو سيارةً، ولم يحدد 
نوع الاسـتعمال، فإنه يُرجع في تحديد نوعه إلى 
مـا جرى به العـرف، ويكون ما ثبت به حينئذٍ 

كالثابت بدلالة النص.
2- لـو اشـترى شـخصٌ سـلعةً في بلادنـا بمائـة 
ريـــال، فـإن المقصـود بالريـال هنـا الريـال 
السـعودي؛ لأن العرف قد جـرى في أن المراد 
بـه الريال السـعودي عند الإطـلاق، ويكون 
ثابتاً بالعرف، والثابت بدلالة العرف كالثابت 

بدلالة النص.
3- لو أحاط شـخصٌ أرضه بسـياجٍ، فإنه لا يجوز 
لغـره اسـتعمالها بغر إذن مالكها؛ لأن تسـييج 
الأرض المملوكـة يـدل على المنع من اسـتعمال 
)180( أخرجـه البخـاري في صحيحـه في كتـاب المناقـب، باب 

حدثنا محمد بن المثنى )394/12( برقم )3642(.
)181( انظر: إعلام الموقعين )449/2(.

)182( انظر: درر الحكام )46/1(، والعرف والعادة )ص51(.

الغر لها عرفاً، والثابت بدلالة العرف كالثابت 
بدلالة النص.

المبحـث الثاني: القواعـد الفقهية التـي تبين علاقة 
الدلالة بالألفاظ والنيات:

ويمكن عرض القواعـد الفقهية التي تبين علاقة 
الدلالة بالألفاظ والنيات الآتية:

القاعدة الأولى: الحقيقة تترك بدلالة العادة)183(:
هـذه القاعـدة تتعلـق بموضـوع التعـارض بـين 
العـرف اللفظي واللغـة، وهذه القاعـدة بهذا النص 
تمثـل مذهب الحنفية والمالكية والأقل من الشـافعية، 
وهـو مذهب الحنابلـة في حال كون العـرف اللفظي 

ظاهراً.
والمراد بالحقيقة: اسـتعمال اللفـظ فيما وضع له في 
أصـل اللغة، وأن المجاز: اسـتعمال اللفـظ في غر ما 

وُضع له لعلاقةٍ مع وجود القرينة.
ولذلـك يكـون معنـى القاعـدة: أنـه إذا احتمل 
الـكلام للحقيقـة والمجـاز ودلـت العادة عـلى إرادة 

المجاز فإنه يُنتقل إلى المعنى الذي دلت عليه العادة.
ويمكن أن يُستدل لهذه القاعدة من وجهين:  

)183( انظـر : أصـول الشـاشي )ص85(، وأصـول البـزدوي مع 
السرخـي  وأصـول   ،)175/2( الأسرار  كشـف  شرحـه 
 ،)282/1( والتحبـر  التقريـر  مـع  والتحريـر   ،)190/1(
للسـيوطي  والنظائـر  والأشـباه   ،)314/3( القديـر  وفتـح 
)ص101،  نجيـم  لابـن  والنظائـر  والأشـباه  )ص189(، 
الـلآلي  وترتيـب   ،)348/4( الرائـق  والبحـر   ،)107
)647/1-651(، وكشـاف القنـاع )263/6-267(، ورد 
المحتار )772،743/3(، وشرح القواعد الفقهية )ص231، 
232(، والمدخـل الفقهـي العـام )1000/2(، والوجيـز في 
إيضـاح قواعد الفقه الكلية )ص299، 301(، وقاعدة العادة 

محكّمة )ص213-211(..
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الوجـه الأول: أن ثبـوت الأحـكام بالألفاظ إنما 
كان لدلالـة اللفـظ على المعنـى المـراد للمتكلم، فإذا 
كان المعنى متعارفاً عليـه بين الناس كان ذلك المعنى 
المتعـارف عليـه دليـلًا على أنه هـو المـراد في الظاهر، 

فرُتب عليه الحكم)184(.
الوجـه الثـاني: أن جريـان العـرف باسـتعمال لفظٍ 
في معنـىً مـا يجعـل ذلـك الاسـتعمال حقيقةً بالنسـبة 
للمسـتعملين، ويجعـل إطلاقه عـلى معنـاه الأصلي في 
نظرهـم مجـازاً، ومن المتقـرر أنه إذا دار الاسـتعمال بين 
الحقيقـة والمجـاز ترجحـت الحقيقة، وهي هنـا المعنى 

الذي جرى به العرف والعادة)185(.
وإذا تقرر هذا فمن أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: 

1- لو حلف شخصٌ ألاَّ يضع قدمه في دار فلانٍ، 
فإن ذلك حقيقـةٌ في وضع الجزء المعروف من 
الجسـد فقط، ومجازٌ في الدخـول عليه في بيته، 
وقـد دلـت العادة عـلى إرادة المعنـى المجازي 
وترك المعنى الحقيقي، فلا يحنث هذا الشخص 
إلا إذا دخل البيـت؛ لأن الحقيقة تترك بدلالة 

العادة. 
2- لـو حلف شـخصٌ ألاَّ يـأكل بيضـاً، فإن لفظ 
البيـض حقيقـةٌ في كل بيـضٍ، ومجـازٌ في بعض 
أنواعـه؛ كبيـض الدجـاج، وقـد دلـت العادة 
على عـدم إرادة بيض الحـمام أو العصافر، فلا 
يحنـث هذا الشـخص لـو أكل بيـض الحمام أو 

العصافر؛ لأن الحقيقة تترك بدلالة العادة .

)184( انظر: أصول الشاشي )ص85(.
)185( انظر : شرح القواعد الفقهية )ص231(.

الحـال  دلالـة  مـع  الكنايـة  الثانيـة:  القاعـدة 
كالريح)186(:

المـراد بالريـح: اللفظ الموضوع لمعنـىً لا يُفهم 
منه غره عند الإطلاق)187(.

ويقابلـه الكنايـة، فتشـمل جميع الألفـاظ المحتملة 
لأكثر من معنى عند الإطلاق)188(. ومعنى القاعدة أن 
ألفاظ الكناية إذا اقترنت بها قرائن الأحوال، وأحاطت 
بها، فإنها تجعلها كاللفظ الريح في الدلالة على المراد، 

ويبنى عليها الحكم كما يبنى على اللفظ الريح. 
وهـذه القاعدة معتـبرةٌ - في الجملـة - عند جمهور 
الفقهـاء من الحنفية والمالكيـة والحنابلة، إلا أن الظاهر 
عند الشافعية أنهم لم يقولوا باطِّرادها؛ حيث إن الكناية 
لا تقتضي الحكم عندهم إلا بالنية، يشر إلى هذا ما قاله 
المـاوردي في معـرض رده على من قـال بلزوم الطلاق 
بدلالـة الحـال: »ولأن الأحـكام لا تختلـف بالغضب 
والرضـا كسـائر الأحـكام، ولأن الكنايـة أحد نوعي 
الطـلاق، فلـم تختلف بالرضـا والغضـب كالريح، 
ولأنهـا كنايـةٌ لم تقـترن بنيـةٍ الطـلاق فلم يكـن طلاقاً 
كالرضـا وعـدم الطلـب. فأما الاسـتدلال بـأن دلالة 
الحال ترف الكلام عن حقيقته وموضوعه، فقد قال 
الشـافعي: إن الأسبابَ متقدمةٌ والأيمانَ بعدها محدَثةٌ، 
وقد يُخرج عـلى مثالها، وعلى خلافهـا، فأخذتُه لمَِخْرجِ 

تيميـة  ابـن  الإسـلام  شـيخ  فتـاوى  مجمـوع   : انظـر   )186(
والقواعـد   ،)17 /32( ،)12 ،  10/29( ،)534/20(
 ،)24/2( الموقعـين  وإعـلام  )ص108(،  النورانيـة 
والإنصـاف )216/10(، )415/15(، وتبيـين الحقائـق 
)274/6(، والعناية )275/5(، ورد المحتار )517/3(.

)187( انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي )ص293(.
)188( انظر : فتح القدير )61/4(.
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يمينه، فإذا كان لفظه عاماً لم أعتبْر بخصوص السبب، 
وإذا كان لفظه خاصاً لم أعتبْر بعموم السبب...«)189(.

وقد دلت على هذه القاعدة أدلةٌ؛ منها:
1- ما ورد عن سـهل بن سعدٍ - رضي الله عنه- 
قال: إن امرأةً عرضت نفسها على النبي - صلى 
الله عليه وسلم-، فقال له رجلٌ : يارسول الله 
زوجنيها، فقال: )ما عندك ؟(، قال: ما عندي 
شيءٌ، قـال: )اذهـب فالتمـس ولـو خاتماً من 
حديـدٍ(، فذهب ثـم رجع، فقـال: لا والله ما 
وجـدتُ شـيئاً ولا خاتماً من حديـدٍ...، فقال 
لـه: )ماذا معـك من القـرآن؟(، فقـال: معي 
سـورة كذا وسورة كذا، لسـورٍ يعددها، فقال 
النبي - صلى الله عليه وسـلم-: )ملكتُكها بما 
معك من القرآن(، وفي بعض الروايات: )فقد 

زوجتُكها بما معك من القرآن()190(.
ووجـه الاسـتدلال منـه أن النبـي - صلى الله   
عليه وسـلم- قد اعتبر لفـظ )ملكتُكها( لفظ 
إيجـابٍ في النكاح، وهو مـن كنايات النكاح، 
وقـد انضمت إليـه دلالة الحـال المتمثلة في أن 
المقام مقـام تزويجٍ وإنكاحٍ، فـكان كالريح 

)189( الحاوي )366/10، 367(.
)190( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن، باب 
القـراءة عن ظهر قلب )31/17( برقم )5030(، وفي كتاب 
النـكاح، باب تزويـج المعسر )123/17(، برقـم )5087(، 
وفي بـاب النظـر إلى المـرأة قبـل التزويـج )183/17( برقـم 
)5126(، وفي باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال 
قد زوجتك )207/17( برقم )5141(، وفي كتاب اللباس، 
بـاب خاتـم الحديـد )392/19( برقـم )5871(. وأخرجه 
مسـلمٌ في صحيحـه في كتـاب النكاح، باب الصـداق وجواز 
كونه تعليـم قرآنٍ وخاتم حديدٍ وغر ذلـك )190/9( برقم 

.)3553(

في الدلالة، وقـد دل على كونه كالريح هنا: 
أن الصحابـة رووا قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم- لخاطب الواهبة تارةً بلفظ )ملكتكها( 
وتـارةً بلفـظ )زوجتكهـا(، ولكـون اللفظين 
عندهـم سـواءٌ في الدلالـة رووا الحديث تارةً 
هكـذا وتارةً هكذا، مما يدل على أن الكناية مع 

دلالة الحال كالريح.
2- مـا ورد عن عمرة بنـت عبد الرحمـن أن رجلين 
استبَّا في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-

، فقال أحدهما للآخر: والله ما أنا بزانٍ، وما أمي 
بزانيةٍ، فاستشـار في ذلك، فقـال قائلٌ: مدح أباه 
وأمـه، وقال آخـرون: قد كان لأمـه وأبيه مديحٌ 
سـوى هذا، نـرى أن يجلـده الحد، فجلـده عمر 

الحد ثمانين)191(.
ووجه الاسـتدلال من هذا الأثر أنهم اعتبروا   
التعريـض بالقـذف بلفـظٍ من ألفـاظ الكناية 
مـع دلالـة الحـال المتمثلـة في حـال السـباب 
والخصومـة كريـح لفـظ القـذف في إيجاب 
الحـد على قائله، ولم يوجد لهذا الحكم مخالفٌ، 
والغالب أن مثله يشـتهر بين الصحابة، فلما لم 

يُنكر كان إجماعاً منهم على ذلك)192(. 
وإذا تقـرر هذا فمن الأمثلة على هـذه القاعدة ما 

يأتي :

)191( أخرجـه مالـكٌ في الموطـأ في كتاب الحـدود، باب الحد في 
القـذف والنفـي والتعريـض )138/5(، برقـم )1522(، 
والبيهقي في السـنن الكـبرى في كتاب الحدود، باب مَنْ حَدَّ 

في التعريض )120/2( برقم )17607(.
)192( انظر : مطالب أولي النهى )204/6(.
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1-  إذا نسـب رجلٌ رجلًا إلى غر أبيه، وكان 
ذلـك في حالـة غضبٍ وشـجارٍ ومسـابةٍ، 
فـإن هذا يعد قذفـاً، وعليه الحد؛ لأنه يُعلم 
بدلالـة الحال أنه أراد قذفه وإلحاق الشـين 

بـه.
لكـن لو قال لـه ذلك في حـال الرضا وفي غر   
حالة الخصومة، فلا حد عليه؛ لأن هذا الكلام 
حينئذٍ يكون خبراً مجرداً، ولا يكون قذفاً؛ لأن 
مثل هـذه الألفـاظ مـن كنايات القـذف التي 
يتعـين المقصود بهـا بدلالة الحـال؛ لأنها تجعل 

الكناية كالريح)193(.
2-لـو قال شـخصٌ لزوجتـه في حـال الخصومة 
والغضـب أو بعد أن سـألته الطـلاق: الحقي 
بأهلـك، أو نحـو ذلك من كنايـات الطلاق، 
فإنـه يقع عليهـا الطلاق؛ لأن دلالـة الحال في 

الكنايات تجعلها صريحةً)194(.
3- مـن طلّق زوجته طلقـةً أو طلقتين، ثم ذهب 
إليها في بيت أهلهـا يريد مراجعتها، فقال لها: 
أنـت امرأتي، أو أنتِ الآن كـما كنتِ، فإن هذا 
يعـد رجعةً منه، وإنْ لم يرّح بها؛ لأن الكناية 

مع دلالة الحال كالريح)195(.

)193( انظـر: المبسـوط )122/9 ، 123(، والمغنـي لابن قدامة 
)392/12 ، 393(، والقواعـد لابـن رجب )ص349(، 

ومغني المحتاج )369/3(.
 ،)394/8( والإنصـاف   ،  )80/6( المبسـوط  انظـر:   )194(
وحاشية الدسوقي )443/2(. وهذا خلافاً للشافعية؛ فإن 
كنايـات الطـلاق لا يقع بها الطلاق عندهـم إلا بالنية فقط. 

انظر : الحاوي )155/10( .
)195( انظر : الفقه الإسلامي وأدلته )465/7(.

القاعدة الثالثة: دلالة الحال كالنية)196(:
هذه القاعدة تشـر إلى إلحاق دلالـة الحال بالنية، 
وهـذا الإلحـاق يقتـضي إعطاء أحـكام النيـة لدلالة 

الحال في تأثرها في الألفاظ.
وقـد مرَّ معنـا في القاعدة السـابقة أن دلالة الحال 
إذا انضمـت إلى ألفاظ الكنايـات جعلتها كالريح 
في الدلالـة، وهي بهـذا تعمل عمل النيـة؛ وذلك أن 
مراد المتكلم ونيتـه يجعلان لفظ الكناية كالريح في 

الدلالة على المقصود.
وقـد صرح العلـماء بأن دلالة الحـال في الكنايات 
تجعلها صريحةً وتقـوم مقام إظهار النية؛ حيث إن مما 
تختلـف فيه الكناية عن الريح أن الريح لا يحتاج 
في دلالتـه إلى أمرٍ آخر كالنية أو دلالة الحال، بخلاف 
الكناية، فإنها تفتقـر في دلالتها إلى نيةٍ أو دلالة حالٍ، 
ولـذا قـرر الفقهـاء أن الريـح مـن ألفـاظ العقود 
والفسـوخ والنـكاح والطـلاق والأيـمان والنـذور 
وسـائر الترفـات اللفظية لا يفتقـر إلى نيةٍ أو دلالة 

حال، بخلاف الكناية)197(.
وكـما أن النيـة تخصـص اللفـظ العـام اتفاقـاً، 
فكذلـك الدلالة تخصصـه، وقد مرّ معنـا ما يتعلق 

)196( انظـر : أصول السرخـي )189/1(، والكافي )95/3(، 
التوضيـح  عـلى  والتلويـح   ،)104/17( والمجمـوع 
)476/1(، وتبيين الحقائق )274/6(، والمبدع )278/7(، 
والبحر الرائق )375/9(، وكشاف القناع )251/5( ، ورد 

المحتار )273/3 ، 275 ، 327 ، 333، 517(.
)197( انظـر : المحيـط البرهـاني )455/3 ، 471(، ومجمـوع 
فتاوى شـيخ الإسـلام ابن تيمية )534/20(، )10/29، 
)ص108(،  النورانيـة  والقواعـد   ،)17  /32(  ،)12
 ،)216/10( والإنصـاف   ،)24/2( الموقعـين  وإعـلام 
والعنايـة   ،)274/6( الحقائـق  وتبيـين   ،)415/15(

)275/5(، ورد المحتار )517/3( .
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بتقريـر هذا المعنى في مبحث أحـكام الدلالة، ومن 
أمثلة هذا ما يأتي:

1- لو حلف شـخصٌ ألا يكلم أحداً، ونوى أن لا 
يكلم زيداً فقط، فإنه لا يحنث لو كلم غر زيدٍ؛ 
لأن يمينـه وإن كانت عامـةً في لفظها إلا أنه قد 
خصصها بنيته، والنية في اليمين تخصص اللفظ 

العام.
ومثله ما لو لم تكن له نيةٌ هنا؛ لكنه كان قد اغتاظ   
من زيدٍ في خصومةٍ أو نحوها حينما تلفظ بيمينه، 
فإن دلالة حاله حينـما تلفظ بها تدل على أنه أراد 
زيـداً، فتخصص الدلالة اللفـظ العام هنا كما في 

النية.
2- لـو قـال رجـلٌ: كل امـرأةٍ أتزوجهـا فهـي 
طالـقٌ، ونوى نسـاء بلدةٍ معينـةٍ، أو من أسرةٍ 
معينـةٍ، فإن له أن يتزوج امـرأةً من غر البلدة 
التـي عيّنها، ومن غر نسـاء تلك الأسرة التي 
عيّنهـا؛ لأن يمينـه وإن كانت عامـةً في لفظها 
إلا أنـه قـد خصصها بنيتـه، والنيـة في اليمين 

تخصص اللفظ العام.
ومثله ما لو لم تكن له نيةٌ هنا؛ لكنه كان اغتاظ   
من أمرٍ سببه نساء بلدةٍ معينةٍ، أو أسرةٍ معينةٍ، 
فإن دلالة حاله حينما تلفظ بلفظ الطلاق تدل 
عـلى أنه أراد تلك النسـوة، فتخصص الدلالة 

اللفظ العام هنا كما في النية.
وأمـا تعميم الخـاص بالنية فإن موقـف العلماء منه 
لم يكـن عـلى وزانٍ واحـدٍ، فأجـازه المالكيـة والحنابلة 

وبعض الحنفية، ومنعه الشـافعية وبعض الحنفية؛ وقد 
تقـدم في مبحث أحكام الدلالة ما يتعلق بتأثر الدلالة 
في تعميم اللفظ الخاص، ولم يظهر لي خلافٌ بين العلماء 
في هـذا، وربـما كان وجه الفرق بين أثـر النية في تعميم 
اللفظ الخـاص وأثر الدلالة في تعميمه هو أن النية أمرٌ 
باطنٌ مسـتتٌر لا يُطلع عليـه إلا بدليل الترف القولي 
أو الفعـلي، ومبنى أحـكام الشرع عـلى الظواهر، وأما 
السرائـر فأمرهـا إلى الله تعالى، وهـذا بخلاف الدلائل 
مـن حالٍ أو عـرفٍ أو حسٍ أو عقلٍ أو سـببٍ باعثٍ؛ 
فإنهـا أمورٌ ظاهرةٌ يمكن الحكـم من خلالها على دلالة 

اللفظ الخاص بالعموم والشمول)198(.
وإذا تقـرر هـذا؛ فمـن أمثلـة تعميم اللفـظ هنا ما 
يأتي: لو حلف شخصٌ أن لا يشرب من ماء فلانٍ من 
عطـشٍ، ونوى ألاَّ ينتفع منـه بشيءٍ، فإنه يحنث - عند 
المالكية والحنابلة وبعض الحنفية - إذا انتفع منه بشيءٍ 
ولو كان لفظه خاصاً بالشرب منه مِن عطشٍ؛ لأن نيته 
عامـةٌ، والنية تعمم اللفظ الخـاص عندهم، وأما عند 
الشافعية وبعض الحنفية فإنه لا يحنث إلا بالشرب منه 
مِن عطشٍ خاصة، ولا يحنث لو انتفع منه بشيءٍ آخر؛ 

كالطعام أو اللباس.
وعـلى نظره ما لو لم تكن له نيـةٌ هنا؛ لكنه اغتاظ 
من ذلك الشـخص في خصومةٍ أو نحوها فحلف أن 
لا يـشرب من مائه من عطشٍ، فـإن دلالة حاله تدل 
عـلى أن مـراده عدم الانتفاع منه بـشيءٍ مطلقاً إغاظةً 

)198( انظـر : الأشـباه والنظائر لابن السـبكي )69/1 -72(، 
والأشـباه   ،)283-279 )ص  رجـب  لابـن  والقواعـد 
والنظائـر للسـيوطي )ص105(، والأشـباه والنظائر لابن 

نجيم )ص56( .
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له، وعلى هذا فإنه يحنث بأي انتفاعٍ ينتفعه منه سـوى 
شرب 

الماء من طعامٍ أو لباسٍ، وتكون الدلالة هنا كالنية 
في تعميم حكم اللفظ الخاص.

القاعـدة الرابعة: )المطلَق يُجـرى على إطلاقه ما لم 
يقم دليل التقييد نصاً أو دلالةً()199(:

هـذه القاعـدة تتعلـق بالمطلـق، والتقييـد نصـاً، 
والتقييـد دلالةً، وما يهمنـا هنا هو ما يتعلـق بالتقييد 
بطريـق الدلالة. فأما لفظ )المطلَـق( فللعلماء فيه عدة 
تعريفـاتٍ، والمرجّـح أن المـراد بـه في هـذه القاعدة: 
الأمـر المجرد من القيـود الدالة على بعض الأوصاف 
أو الحـدود. وأما لفـظ )التقييـد نصاً( فالمـراد به: أن 
يكون الأمر مقرونـاً بلفظٍ يدل على بعض الأوصاف 
أو الحـدود. وأما لفـظ )التقييد دلالةً( فالمـراد به: أن 
يكون الأمر مقروناً بحالةٍ أو عرفٍ أو نحوهما مما يدل 

على بعض الأوصاف أو الحدود.
وهذه القاعدة ترسـم لنا منهجـاً في إعمال الكلام 
المطلـق والمقيـد؛ وذلك أنـه إذا وُجـد كلامٌ خالٍ من 
القيـود فإنـه يُعمـل به على إطلاقـه، فإذا قـام الدليل 
عـلى تقييده، فإنه يُعمل به مقيداً، سـواءٌ أكان التقييد 

بطريق اللفظ أم بطريق الدلالة.
والذي يعنينا هنا هو تقييد الكلام المطلق بالدلالة 
أيـاً كان نوعها؛ أي أن الكلام يـرد مطلقاً عن القيود 
)199( انظـر : درر الحـكام شرح مجلة الأحـكام )56/1، 57(، 
والمدخـل  )ص329-323(،  الفقهيـة  القواعـد  وشرح 
الفقهـي العـام )1004/2-1006(، والوجيـز في إيضاح 

قواعد الفقه الكلية )ص324، 325(.

اللفظيـة، ولكنه يكون مقيداً بدلالة حال الخطاب أو 
المخاطـِب - أي المتكلـم - أو المخاطَـب، ومعناه أن 
التقييد يُفهم ويعقل من الظروف المحيطة بالكلام لا 
من منطوق الكلام، وقد جاءت هذه القاعدة بألفاظٍ 
تقرر مضمون شـقها المتعلق بالتقييد بطريق الدلالة؛ 
كقولهم: »مطلـق الكلام يتقيد بدلالـة الحال ويصر 
كالمنصـوص عليـه«)200(، وقولهـم: »مطلـق الكلام 
يتقيـد بدلالـة الحـال«)201(، وقولهم: »المطلـق يتقيد 

بالعرف والعادة دلالةً كما يتقيد نصاً«)202( .
ومما يمكن الاستدلال به على هذا المعنى ما يأتي: 
1- أن العمـل بالمطلق في حال عدم ورود ما يقيده 
هو عملٌ بالظاهر، وتقييده بما تفيده دلالة الحال 
أو العرف هو صرفٌ للفظ عن ظاهره، ومعلومٌ 
أن صرف اللفـظ عن ظاهره لا يكون إلا بدليلٍ 
معتبٍر، وقد تقرر لدينا أن الدلالة المعتبرة يمكن 
الاسـتناد إليها في الحكم، فتكـون دليلًا يصلح 
لرف اللفظ عن ظاهره إذا كانت مقيدةً للفظ 

المطلق)203(.
2- أن القـول بتقييـد المطلق بطريـق الدلالة عملٌ 
بخـلاف الأصل، ومعلومٌ أن العمل بما يخالف 
الأصـل لا يكون إلا عند وجـود دليله المعتبر، 
وعند وجـود الدليل المعتبر يكـون ذلك عملًا 

)200( المبسوط )168/8(.
)201( شرح السر الكبر )447/2(.

قولهـم:  معناهـا  وفي   ،)215/6( الصنائـع  بدائـع   )202(
»التعيـين بالعرف كالتعيين بالنـص »درر الحكام شرح مجلة 
الأحـكام)82/1(، وشرح القواعـد الفقهيـة )ص241(، 

والمدخل الفقهي العام )1001/2( .
)203( انظر : البحر المحيط )36/5(.
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بموجـب الراجح، والعمـل بالراجح واجبٌ، 
فيكـون العمـل بالدلالـة المقيّدة للفـظ المطلق 

واجباً)204(.

وإذا تقـرر هـذا فمـن الأمثلـة على هـذه القاعدة 
في شـقها المتعلـق بتقييـد المطلـق بطريـق الدلالـة ما 

يأتي)205(: 
1- لو كان هناك شـخصٌ يعمـل في حمل الأمتعة 
، فـوكّل صديقـاً له في أن يشـتري له سـيارةً، 
فاشـترى له الوكيل سـيارةً صغـرةً لا تصلح 
ل قبـول  لحمـل الأمتعـة، فإنـه لا يلـزم المـوكِّ
السـيارة ؛ لأنـه قد قـام دليـل التقييـد دلالةً؛ 
ل، فـلا يكـون الكلام  المتمثّـل في حالـة المـوكِّ
مطلَقـاً، بمعنـى: أنـه لا يجـوز للوكيـل شراء 

السيارة من أي نوعٍ يختاره هو.
2- لـو وكّل طالـب علـمٍ شرعـيٍّ صديقـه في أن 
يشـتري له بعض الكتب، فاشـترى لـه الوكيل 
ل  كتباً في الطب أو في الهندسة، فإنه لا يلزم الموكِّ
قبـول هـذه الكتـب؛ لأنه قد قـام دليـل التقييد 
ل، فلا يكون الكلام  دلالةً؛ المتمثّل في حالة الموكِّ
مطلَقاً، بمعنى: أنه لا يجوز للوكيل شراء الكتب 

في أي علمٍ يختاره هو.
عـلى أنه يجدر التنويه إلى موقـف الإمام أبي حنيفة 
فيـما يتعلـق بتقييـد المطلـق إذا كان إذنـاً في شيءٍ أو 
)204( انظـر : المحصـول )530/5 ، 531(، والتلويـح عـلى 

التوضيح )246/1 ، 247( .
)205( انظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص 324 ، 

325(، والممتع في القواعد الفقهية )ص389(.

توكيـلًا فيـه، فإنـه يـرى أن التقييـد هنا يكـون بعدم 
وجـود التهمـة، ولا يتقيـد بالعرف والعـادة، فعنده 

مثلًا أن مطلق الوكالة يتقيد بالتهمة)206(.
وهذا خلافـاً للصاحبين والجمهـور الذين يرون 
أن مطلـق الإذن ينـرف إلى المتعـارف، وأن مطلق 
الوكالـة يتقيـد بالمتعـارف، وممـا قعّدوه هنـا قولهم: 
»الوكالـة تتقيـد بدلالـة العـرف كـما تتقيـد بالتقييد 
يتقيـد  الوكالـة  »مطلـق  وقولهـم:  صريحـاً«)207(، 
بالمتعـارف«)208(، وقولهم: »مطلق الإذن ينرف إلى 

المتعارف«)209(.
فلو وكل شخصٌ آخر ببيع شيءٍ، ولم يقيده؛ فعند 
أبي حنيفـة للوكيـل أن يبع بالثمن الذي يراه مناسـباً 
نقـداً أو عرَضـاً بثمن المثـل أو بغبنٍ فاحـشٍ، وله أن 
يبيـع بثمنٍ حـالٍّ أو نسـيئة، ولو كان الوكيـل وكيلًا 
بالتزويـج فزوّجـه امـرأةً بأكثر مـن مهر مثلهـا بغبنٍ 
فاحـشٍ، جاز ذلـك عنده، ما دام أنـه لا تهمة في هذا 

الترف.
وذلك خلافاً للصاحبين والجمهور الذين يرون 
أن مثـل هذه الإطلاقات مقيدةٌ بالعرف، فلا يملك 
وكيـل البيـع عندهـم أن يبيـع إلا بثمـنٍ من جنس 
النقديـن، وأن يكون حالاًّا غر مؤجـلٍ، وأن يكون 
الثمـن بثمن المثـل أو بغبنٍ يسـرٍ، وكذلك لا يجوز 
عنـد هـؤلاء النـكاح إلا بمهـر المثل أو غبنٍ يسـرٍ، 

)206( انظر : المبسوط )241/15( .
)207( تبيين الحقائق )280/4(.

المبسـوط   : وانظــــر   .)270/4( الحقائـق  تبيـين   )208(
)166/14(، )36/19(، والمهـذب )354/1(، والكافي 

.)247/2(
)209( المبسوط )341/13(، ورد المحتار )475/23(.
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وإذا كان الغبـن فاحشـاً خُرّ الموكّل بـين إجازته أو 
رده)210(.

القاعدة الخامسة: )الإشارات المعهودة للأخرس 
كالبيان باللسان()211(:

هـذه القاعـدة تعالـج قضيـةً مهمـةً لأشـخاصٍ 
لهم ظـروفٌ خاصة، وهـم من حُرموا نعمـة النطق، 
والمتتبـع لفروعهـا يجـد أنهـا تدخـل في جميـع أبواب 
الفقـه؛ حيـث إن الأخرس فـردٌ من أفـراد المكلفين، 

مطالبٌ بما طولبوا به جميعاً.
وقولهم: )الإشـارات( في هذه القاعدة جمع إشارةٍ، 
والإشارة هي الإيماء، وقد يكون ذلك بالكف أو العين 
أو الرأس، ولذا فالمراد بالإشـارة هنا: الإيماء والتلويح 
بأحد أعضاء الجسـم؛ من يدٍ أو أصبعٍ أو رأسٍ أو عيٍن 
أو حاجبٍ، ونحـو ذلك. وقولهـم: )المعهودة( يقصد 
به: الإشـارات المعتادة المعلومة. وقولهم: )الأخرس( 
يُقصد به من لا يستطيع النطق من الأصل، وهذا يُخرج 
من كان مسـتطيعاً للكلام، أو كان الخرس عارضاً له. 

وقولهم: )كالبيان باللسان( أي كالتلفظ بالقول.
وعلى هـذا فمعنى هـذه القاعدة: أن إشـارات 
ومفهِمـةً  معلومـةً  معتـادةً  كانـت  إذا  الأخـرس 

)210( انظر: المبسوط )40/19 ، 117(، والمغني لابن قدامة )78/5 
، والإنصـاف   )271 ، (، وتبيـين الحقائـق )270/4   355 ،

)335/5(، وشرح القواعد الفقهية )ص 324 ، 325 (.
والمنثـور   ،)577  ، )ص576  الأحـكام  قواعـد   : انظـر   )211(
)164/1-166(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص512-
516(، والأشـباه والنظائـر لابن نجيـم )ص409-407(، 
وترتيـب الـلآلي )310/1، 311(، وشرح القواعد الفقهية 
)ص351(، والمدخل الفقهـي العام )1000/2(، والوجيز 
في إيضـاح قواعد الفقـه الكليـة )ص302-305(، وقاعدة 

العادة محكّمة )ص211-210(.  

فإنهـا تعتبر، وتقوم مقـام التلفظ بالقـول، فتعطى 
أحكامه.

وعلاقـة هذه القاعدة بالدلالة تكمن في أن اعتبار 
إشـارة الأخـرس المعهـودة المعلومـة تنـدرج تحـت 
موضـوع اعتبـار العوائـد، ودلالـة العـادة وجهٌ من 
وجـوه إعـمال الدلالـة، فيكـون إعمال هـذه القاعدة 
صـورةً من صور تحكيـم العادة؛ حيث إنـه قد تكرر 
عمل الناس بإشـارة الأخـرس، وأقاموه مقام النطق 
باللسـان في مواطـن كثـرةٍ، فتعتـبر عادتهـم في هذا 
الشـأن، وعلى هذا فإعمال هذه القاعدة إعمال للعادة 

التي تقدم أن دلالتها أحد مفردات أنواع الدلالة.
وقد يكون وجـه علاقة هذه القاعدة بالدلالة من 
جهة أن إشارة الأخرس تؤدي معنىً وهي غر لفظٍ، 
وهذا هـو عين ماهيـة الدلالة الذي تقـدم إيضاحه، 
وعلى هذا فإعمال هذه القاعدة إعمالٌ لوجهٍ من وجوه 

الدلالة.
عـلى أن إعمال هذه القاعدة ليـس على إطلاقه بل 

مقيدٌ بشروط؛ هي: 
1- أن يكون الخرس أصلياً لا عارضاً، والخرس 
اللسـان، فـلا تعتـبر  العـارض هـو اعتقـال 
إشـارة الأخرس في هذه الحالة إلا إذا اسـتمر 
خرسه)212(، أو كانت هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ 

لاعتبار إشارته ولو لم يستمر خرسه.
2- ألاّ تكون إشـارته فيما يُطلـب فيه الاحتياط؛ 
كالحدود والشـهادات؛ لأن إشـارة الأخرس 

)212( قدّر بعضهم اسـتمراره باتصاله بالمـوت، وقدّره بعضهم 
بسنةٍ. انظر: شرح القواعد الفقهية )ص352( .
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بـشيءٍ  الأمـور  تلـك  تثبـت  فـلا  محتمِلـةٌ 
محتملٍ)213(.

3- ألاَّ يكون قادراً على الكتابة، وهذا مما اشترطه 
بعض العلماء، ولعل وجه هذا الشرط: 

النطـق،  بـدلٌ عـن  - أن الإشـارة والكتابـة 
والإشـارة محتمِلـةٌ، والكتابة غـر محتمِلةٍ، 
فلا ينبغي تـرك غر المحتمـل إلى المحتمل 

إلا في حال العجز .
- إلا أن أكثـر العلـماء عـلى عـدم اشـتراط هـذا 
الشرط، ولعل وجه عدم اشتراطه: أن الإشارة 
المعهودة المعلومة من الأخرس تقارب النطق 
في تحقق دلالتها على مـراد الأخرس، فتكون 
كالكتابـة في الدلالة، فيكونان معـاً بدلاً عن 

النطق، فأيهما تحقق كان كافياً.
وإذا تقـرر هـذا فمـن الأدلـة التي تـدل على هذه 

القاعدة ما يأتي:
1- أن المصلحة التي تستند إلى الرورة والحاجة 
تدعو إلى اعتبار الإشارة المعلومة من الأخرس 
كالنطـق؛ إذ لو تعتبر منه لأدى ذلك إلى ضياع 
مصالحه وحقوقه، وعدم تمكنه من أداء ما يجب 
عليـه وتحصيل ما له من حقـوقٍ، فكان طريق 
تحصيل ذلك منه وله أن تعتبر إشارته المفهومة 

كالنطق باللسان في الدلالة على المقصود . 
2- قياس الأوَْلى؛ وحاصله: أن الإشـارة مقبولةٌ 
مـن القادر في مواضـع معلومـةٍ)214(، وعلتها 

)213( انظر : تبيين الحقائق )218/6(.
)214( قـد تعتـبر الإشـارة مـن القـادر عـلى الـكلام، وذلك في 

تحقـق الحاجـة إلى اعتبارهـا، فمـن بـاب أولى 
اعتبار الإشارة من العاجز عن النطق؛ لتحقق 

الاضطرار إلى اعتبارها.
ويتجـلى ما تقدم بذكر شيءٍ مـن الأمثلة على هذه 

القاعدة؛ ومنها: 
1- لو أشار الأخرس ببيع سلعةٍ وأشار إلى ثمنها، 

فقبلها المشتري، فإن البيع يصح وينعقد.
فأشـار  ابنتـه لأخـرس،  لـو زوّج شـخصٌ   -2
الأخرس بالقبول، فإن النكاح يصح وينعقد.

 المبحث الثالث: القواعد الفقهية التي تمثل شروط 
إعمال الدلالة: 

وتمثله قاعدة واحدةٌ هي قاعدة: )لا عبرة للدلالة 
في مقابلـة التريـح()215( ومعنـى هـذه القاعدة أن 
الدلالة - بحسـب معناها المتقـدم - إنما تعتبر ويعتد 
بها إذا لم يُعارضها تريحٌ بخلافها، فأما إنْ عارضها 

موضعين :
الموضع الأول: أن يكون محل الإشارة مما يسعى الشرع   
إلى وقوعـه وثبوتـه؛ كالإسـلام، أو النسـب. فلـو قيل 
لشخصٍ قادرٍ على الكلام: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسـول الله؟ فأشـار برأسـه بـ )نعـم( فإنه يحكم 
بإسـلامه، ولو قيل لشـخصٍ قـادرٍ على الـكلام: أهذا 
ولدك؟ فأشـار برأسـه بـ )نعم( فإنه يحكم بثبوت نسبه 

إليه .
الموضع الثاني: أن تنضم الإشـارة إلى النطق في تفسـر   
لفـظٍ مبهـمٍ، كما لو قـال الرجل لزوجتـه: ))أنتِ طالقٌ 
هكـذا(( وأشـار بأصابعـه الثـلاث، فإنه يقـع الطلاق 

ثلاثاً.
)215( انظـر : ترتيب الـلآلي )583/2-585(، و )703/2، 787-

789(، شرح الخاتمة للخادمي )ص64(، ومجلة الأحكام العدلية 
الفقهيـة  القواعـد  وشرح   ،)256/3( الحـكام  درر  وشرحهـا 
)ص141-146(، والمدخـل الفقهي العـام )972/2، 973(، 

والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص204-201( . 
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تريـحٌ بخلافها فإنه لا يُعتد بهـا، ويكون الاعتداد 
بالتريح؛ لأنه هو الأقوى .

فمن القواعد المسـلّمة عنـد الأصوليين والفقهاء 
أن )الثابـت بالدلالـة كالثابت بالريـح()216(، وأن 
)الدلالـة تعمـل عمـل الريـح()217(، ونحو ذلك 
مـن العبارات التي تكشـف عن مدى تأثـر الدلالة 
في أحـكام الفقـه، ومـن الجـلي المتقـرر أن الريـح 
أقوى من الدلالة، والدلالـة أضعف، والضعيف لا 
يُعـارض القوي، فإذا تعارضـت الدلالة مع تريحٍ 
قائمٍ في وقتٍ واحدٍ فإنه لا يُلتفت حينئذٍ إلى الدلالة، 

ويترجح العمل بالتريح.
وعـلى هـذا فقاعـدة )لا عـبرة للدلالـة في مقابلة 
التريـح( مقيِّدةٌ لقاعدة )الثابـت بالدلالة كالثابت 
بالريح( التـي تقدم الكلام عليهـا؛ أي أن الدلالة 
في حكـم الريح بشرط عـدم التعارض بينهما، وقد 
جمـع بعضهم بين القاعدتـين في صيغةٍ واحدةٍ نصها: 
)الدلالـة تعمـل عمـل الريـح إذا لم يوجد صريحٌ 
يعارضهـا()218(، وقالوا: )الثابـت بالدلالة إنما يعتبر 
إذا لم يوجـد صريـحٌ بخلافـه()219(، وقالـوا أيضـاً: 
ح  )دلالـة الحـال والعـرف يسـقط اعتبارهـا إذا صُرّ
بخلافهـا()220(. ولا فـرق بـين أن يكـون التريـح 

بطريق اللفظ أو بطريق الكتابة.

)216( انظـر : شرح السـر الكبـر )245/1(، الـدر المختـار 
)476/6(، والمغنـي للخبـازي )ص247(، وقواعد الفقه 

للمجددي )ص73( .
)217( انظـر : الهدايـة )235/4(  والبحـر الرائـق )122/3(، 

ومجمع الأنهر )422/4( .
)218( انظر : ترتيب اللآلي )703/2( .

)( انظر : السابق )583/1( .  219
)( انظر : شرح السر الكبر )290/1( .  220

وهـذه القاعـدة تعـد مـن القواعـد المتفرعة عن 
قاعـدة )اليقين لا يزول بالشـك(؛ فهي تمثل مفهوم 
المخالفـة للقاعدة الكـبرى، وذلـك أن اليقين يزول 
بما هو أقوى من الشـك، وهـو اليقين، وبيانه في هذه 
القاعدة: أن الدلالة إذا لم يُعارضها تريحٌ بخلافها 
فإنهـا تفيـد اليقـين، فيُعمـل بهـا، فأمـا إذا عارضها 
تريـحٌ بخلافهـا فإن هـذا التريـح يُفيـد اليقين 
أيضـاً، وهو أقوى مما تفيده الدلالـة، فيزول ويرتفع 

يقين الدلالة بيقين التريح؛ لأنه أقوى)221(.
ومعنى هـذه القاعدة معتـبٌر عند كافـة الفقهاء، 
ولا يُتصـور وقـوع الخـلاف فيها؛ لأن مـن البدهي 
أن الضعيـف لا يُعارض القـوي، إلا أن إعمال هذه 
القاعـدة مقيـدٌ بـأن يكـون التعـارض بـين الدلالة 
والريـح في وقـت واحـدٍ قبـل العمـل بموجـب 
الدلالـة، أما إذا وقع التريح بعـد العمل بالدلالة 
- أي بعد ترتب الحكم وجريانه استناداً إليها - فلا 

اعتبار لمعارضة التريح حينئذٍ.
فمثـلًا: لو قبض المشـتري المبيع قبـل نقد الثمن، 
والبائـع يشـاهد ،وهـو سـاكتٌ، ثـم صّرح البائـع 
للمشـتري بعـدم موافقته عـلى قبض المبيـع قبل نقد 
الثمـن، فتريحه حينئذٍ لا عبرة به؛ لأن التريح قد 
جاء متأخراً بعد العمل بالدلالة وترتب الحكم عليها، 

فلا يرفع التريح الحكم الذي تقرر بالدلالة)222(.
وإذا تقـرر هذا فمـن الأدلة على هـذه القاعدة ما 

يأتي:

)( انظر : الممتع في القواعد الفقهية )ص164(.  221
)( انظر : المدخل الفقهي العام )973/2(.  222
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مـا ورد عن أسـامة بن زيـدٍ - رضي الله عنه-   -1
قال: بعثنا رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم- 
إلى الحُرَقَةِ من جهينة، فصبحنا القوم، فهزمناهم، 
ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم، فلما 
غشيناه، قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، 
وطعنتـه برمحي حتى قتلته. قـال: فلما قدمنا بلغ 
ذلـك النبي - صـلى الله عليه وسـلم- فقال لي: 
)يا أسـامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟( قال 
قلت: يا رسـول الله إنما كان متعـوذاً، قال فقال: 

)أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟()223(.
    ووجـه الاسـتدلال منه أن ظاهـر حال الرجل 
كان يدل على أنه كافرٌ وأنه إنما نطق بالشـهادة 
تعـوذاً - كما فهم أسـامة - رضي الله عنه- إلا 
أن الرسـول - صلى الله عليه وسـلم- لم يعتبر 
دلالة حاله في مقابل تريحه بالإسلام، وأنكر 
عـلى أسـامة فعله، ممـا يدل عـلى أن الدلالة لا 

تعتبر في مقابلة التريح.
2- أن الريـح أقوى من الدلالـة عقلًا وشرعاً 
في كافة أحوالهما، ومن المسـلّم به أن الضعيف 
لا يُقـاوم القوي، وأن الأقـوى أحق بالحكم، 
والعمـل بـه واجـبٌ، وأن ترجيـح الأضعف 

على الأقوى لا يجوز)224(.

)223( أخرجـه البخـاري في صحيحـه في كتـاب المغـازي، باب 
بعـث النبي أسـامة إلى الحرقـات من جهينـة )171/14(، 
برقـم )4269(، وفي كتـاب الديـات، باب قـول الله تعالى: 
)ومـن أحياهـا( )435/22( برقـم )6872(، وأخرجـه 
مسـلمٌ في صحيحه في كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر 

بعد أن قال لا إله إلا الله )342/1(، برقم )288(.
)224( انظر : أصول السرخي )166/1(، والمحصول )160/3(.

ومن الأمثلة التي تتضح بها هذه القاعدة ما يأتي )225(:
1- لـو دخـل شـخصٌ دار شـخصٍ آخـر بإذنه، 
فوجـد إناءً معـداً للـشرب، فتناولـه ليشرب 
فوقـع وانكسر، فإنه لا يضمن؛ لأنه مأذونٌ له 
بطريق دلالة الحال في الانتفاع؛ لكن لو صّرح 
صاحـب الـدار بمنعـه مـن الشرب مـن هذا 
الإنـاء، فتناوله ليشرب، فوقـع وانكسر، فإنه 
يضمـن؛ لأن الإذن بطريق الدلالة قد عارضه 
تريـحٌ بخلافه، ولا عـبرة للدلالة في مقابلة 

التريح .
2- لو اسـتأجر شخصٌ سـيارةً جرى العرف 
باسـتعمالها في حمـل الأمتعـة، فإنـه يجوز له 
الانتفـاع بهـا في هـذا الأمـر؛ لأنه مـأذونٌ 
لـه بطريق دلالـة العرف في هـذا النوع من 
الاسـتعمال؛ لكـن لـو صّرح المؤجـرُ بمنع 
المستأجر من استعمال السيارة في هذا الأمر، 
فإنه لا يجوز للمستأجر حينئذٍ أن يستعملها 
باسـتعمالها  الإذن  لأن  الأمتعـة؛  حمـل  في 
بطريق الدلالة قد عارضه تريحٌ بخلافه، 

ولا عبرة للدلالة في مقابلة التريح.
3- أنـه يجـوز للمرأة أن تتـرف في مال زوجها 
وتتصـدق منـه في غيابـه بمثـل مـا جـرت به 
العـادة؛ لأن الإذن بطريـق دلالة العرف يقوم 
مقـام الإذن بطريق اللفظ؛ لكن لو منع الزوج 
زوجته صراحةً من مثل هذا الترف، فإنه لا 

)225( انظـر : المغنـي )301/4(، ومنـار السـبيل )363/1(، 
والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص204(.
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يجوز لهـا حينئذٍ ذلك؛ لأن المنـع الريح نفيٌ 
لدلالة الإذن العرفي. 

الخاتمة
إن المتأمـل لجزئيات المسـائل التي تـم عرضها في 
هذا البحث ليدرك مـدى الأهمية التي يحظى بها هذا 
الموضـوع في واقـع الأحـكام التشريعيـة، وما يمكن 
أن يؤديـه مـن دورٍ في تجلية أحكام كثـرٍ من القضايا 
التي تعرض للقضاة وأهل الفتوى، ويمكن في خاتمة 
هذا البحث أن نعرض بعض النتائج التي نرى أهمية 

إيرادها في هذا المقام:
1- أن الأصوليـين قـد تميـزوا عمـن سـواهم؛ 
كاللغويين والمناطقة ببحث موضوع الدلالة؛ 
وذلك أن الأصوليين يعنيهم البحث في طرق 
الاسـتدلال سـواءٌ أكانـت لفظيـةً أم معنويةً، 
بخـلاف اللغويين والمناطقة والذين لا يعنيهم 

إلا الجانب اللفظي فحسب.
2- أن الدلالـة لا تقتـر عنـد الأصوليـين على 
حـال المتكلم أو الفاعل فحسـب، بل تشـمل 
جميـع الظـروف المحيطـة بأحـوال المتكلم أو 
الفاعل والمؤثرة في تحديد المراد، سـواءٌ أكانت 

أسباباً أم دواعي أم مقاصد أم عاداتٍ عامة.
3- أن الدلائـل لا يمكـن حرهـا في جنـسٍ، ولا 
ضبطها بوصفٍ؛ وذلك لتنوعها وتعدد مآخذها.

أو  المتكلـم  أحـوال  مراعـاة دلالـة  4- ضرورة 
الفاعـل لما لها مـن أثرٍ في تحديد المـراد؛ وذلك 

حتـى لا يختـل المعنى إذا تـم صرف النظر عن 
تلك الدلالة.

5- أن الألفـاظ والأفعـال إذا أُخذت بمعزلٍ عما 
يكتنفها مـن الأحوال المصاحبة؛ من أسـبابٍ 
وعـاداتٍ ومقاصـدَ عامـةٍ فإنـه لا يمكـن أن 
تفهم فهمًا سـليمًا، وسيقع الخلل في الفهم عند 
صرف النظـر عنها، وقد نبـه الأصوليون على 
ضرورة مراعـاة الـدلالات المتعلقة بالعادات 

والمقاصد العامة في سبيل فهم أدلة الشريعة.
6- أن عـادة الفـرد معتـبرةٌ في الدلالـة، ويمكن 
أن يلتفـت إليهـا؛ وذلـك أنها تعـين في تحديد 
مقصـوده من لفظه وسـائر ترفاتـه، فتكون 
عادتـه كاشـفةً عن مقاصـده ومرامـي أفعاله 
وأقوالـه المحتملة، وهذا بخلاف ما هو متقررٌ 
عند الأصوليـين من أن المعتـبر في الاحتجاج 
عندهـم إنـما هو عـادة الجماعـة، أو مـا يعرف 
بالعـرف، وهـو مـا ينسـجم مع بحثهـم له في 
مقـام الحجيـة، وتخصيـص النصـوص ونحو 

ذلك، مما لا يتأتى معه تأثرٌ للعادة الفردية.
7- أن كل طريـقٍ يـؤدي إلى العلـم أو مـا يقـوم 
مقامه فإنه يعد طريقاً شرعياً لتحصيل الحكم، 
والدلالة تدخل دخـولاً أولياً في هذا التقعيد، 

وقد دلّ على هذا استقراء أدلة الشرع.
8- أن من الدلائل ما يفيد القطع، وغالباً ما يكون 
ذلـك في حـال اجتماعهـا وتظافرهـا، وقد تفيد 
الظـن في حـال انفرادها وعـدم تتابعها ، كما أن 
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احتـمال معارضتها أمرٌ واردٌ، ولـذا فإن منها ما 
يفيد ظنـاً ضعيفاً لا يُعمل به بمجرده، ومنها ما 
يفيد مطلق ظـنٍ يمكن العمل به، ومنهـــــــا 
ما يفيد باجتماعـــه مع غيـره ظناً قوياً يقــرب 

من القطع.
9- أنه قد يختلف الحكم بدرجة الدلالة بحسـب 
اختـلاف الأنظار واختلاف حال الحادثة محل 
الاسـتدلال ووجـود دلالة اللفـظ المقارنة لها 
موافقـةً أو مخالفةً، فما حصّل القطع لشـخصٍ 
في حادثـةٍ قـد لا يُحصّلـه لشـخصٍ آخـر في 

الحادثة نفسها.
10- أن مـن الدلائـل ما هو مُلغـى، ولا يُعمل به؛ 
وذلـك في حال ما إذا عارضـه ما هو أقوى منه؛ 
حيث تُطّرح الدلالة في هذه الحالة، وما تتضمنه 
الدلالة في هـذه الحال يصبح أمـراً موهوماً غر 

معتبٍر.
11- أن للدلالة أحكاماً تخصها؛ منها: أنه يمكن 
أن تغني عن اللفظ وعن النية، كما أنها تؤثر في 

فهم الشيء المبهم قولاً كان أو فعلًا.
12- أن الدلالة المتعلقة بالعرف تعد من مقيدات 
المطلـق ومخصصـات اللفظ العـام إن وقع في 
معارضتـه، وإن لم يكـن ذلـك عـلى إطلاقـه؛ 
حيث يختلف الحكم بحسـب أحوال حدوث 

العرف حال ورود النص.
13- أن للدلالة وخاصةً ما يتعلق بدلالة العرف 
والعقـل أثراً في تعميم الألفاظ الخاصة، وهذا 

الحكـم كان محـلًا للاسـتنباط، ولم يتكلم أهل 
الأصول عليه صراحةً وإفراداً.

14- أن للدلالـة تأثـراً في توجيه دلالات بعض 
الألفاظ، وتحديد نوع دلالتها؛ حيث إن كثراً 
مـن ألفاظ الـدلالات يرد عليهـا الاحتمال في 
الدلالـة، وتتـوارد الاحتمالات عـلى دلالتها، 
فيكون تحديد نـوع دلالتها من خلال ما يحف 
بها مـن قرائن مقاليـةٍ أو حاليـةٍ، ويكثر ترداد 
الـكلام على تلـك القرائـن الحاليـة في أبواب 

دلالات الحقيقة والمجاز والأمر والنهي.
15- أن للدلالـة أثـراً في بنـاء كثـرٍ مـن القواعـد 
الفقهية، وأبرز تلك القواعد يشر إلى أن الثابت 
بالدلالـة كالثابـث بالريـح، وهـذه القاعـدة 
ذات أثـرٍ واسـعٍ في أحـكام الفقـه، وبخاصةٍ في 
الأحكام المتعلقة بالتعبر عن الإرادة؛ من إيجابٍ 
وقبـولٍ، وإذنٍ ومنعٍ، ورضـا ورفض، وذلك في 
جميـع عقـود المعاوضـات والتبرعـات وسـائر 
الترفـات، وهي من القواعـد المتفق عليها بين 

الفقهاء من حيث الجملة.
16- أن دلالة الحال ملحقةٌ بالنية، وهذا الإلحاق 
يقتـضي إعطـاء أحـكام النية لدلالـة الحال في 
تأثرهـا في الألفاظ، فدلالة الحال إذا انضمت 
إلى ألفـاظ الكنايـات جعلتهـا كالريـح في 
الدلالـة، وهـي بهذا تعمـل عمل النيـة، وكما 
أن النيـة تخصص اللفظ العـام اتفاقاً، فكذلك 
الدلالـة تخصصـه، وأما تعميم الخـاص بالنية 
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فإنه محل خلافٍ بين العلماء، بخلاف الدلالة، 
فإنـه يـكاد أن يكـون محـل وفـاق، تأثرها في 
تعميـم اللفـظ الخـاص، وقـد تقـرر أن وجه 
الفـرق بين أثـر النية في تعميـم اللفظ الخاص 
وأثر الدلالة في تعميمـه هو أن النية أمرٌ باطنٌ 
مستتٌر لا يُطلع عليه إلا بدليل الترف القولي 
أو الفعلي، ومبنى أحكام الشرع على الظواهر، 
وأمـا السرائـر فأمرهـا إلى الله تعـالى، وهـذا 
بخلاف الدلائل من حالٍ أو عرفٍ أو حسٍ أو 
عقلٍ أو سببٍ باعثٍ؛ فإنها أمورٌ ظاهرةٌ يمكن 
الحكـم من خلالها عـلى دلالـة اللفظ الخاص 

بالعموم والشمول.
17- أن الريـح أقـوى مـن الدلالـة، والدلالة 
القـوي،  يُعـارض  لا  والضعيـف  أضعـف، 
فـإذا تعارضـت الدلالـة مـع تريـحٍ قائـمٍ 
يُلتفـت حينئـذٍ إلى  في وقـتٍ واحـدٍ فإنـه لا 
الدلالـة، ويترجـح العمل بالتريـح، وهذا 
مـا مثّلته قاعـــدة )لا عـبرة للدلالة في مقابلة 

التريح(.
هـذا مـا تيـسر لي عرضه في هـذا البحـث؛ تحقيقاً 
ومناقشـةً واسـتدلالاً، وهو جهدٌ بشريٌ لا يخلو من 
الخطـأ والزلـل غر المقصـود، وهـو محـل التجاوز، 
والله أسـأل أن ينفعنـا بـما علمنـا، وهـو الهـادي إلى 
الحق والصواب، وصـلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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قائمة  المراجع
المراجع العربية:

1- الإبهـاج في شرح المنهاج، لعلي بن عبد الكافي 
السـبكي )ت756هـ( وولده تاج الدين عبد 
الوهاب بن علي السبكي )ت771هـ(، تحقيق 
الدكتور شـعبان محمد إسماعيل، الناشر مكتبة 
الكليـات الأزهرية بالقاهرة سـنة 1401هـ، 

1981م .
الأحـكام،  عمـدة  شرح  الأحـكام  إحـكام   -2
لتقي الدين أبي الفتح الشـهر بابن دقيق العيد 
)ت702هــ(، النـاشر دار الكتـب العلميـة 

ببروت.
3- إحـكام الفصـول في أحـكام الأصـول، لأبي 
الوليد سـليمان بن خلـف الباجي )474هـ(، 
محمـد  الله  عبـد  الدكتـور  ودراسـة  تحقيـق 
الجبوري، الناشر مؤسسـة الرسـالة ببروت، 

الطبعة الأولى سنة 1409هـ/1989م.
4- الإحـكام في أصول الأحـكام، لعلي بن محمد 
الآمـدي )ت 630هــ( تحقيق الدكتور سـيد 
الجميـلي، النـاشر دار الكتاب العـربي، الطبعة 

الثانية سنة 1406هـ/1986م.
5- أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الجصـاص )ت370(، طبـع بالمطبعـة البهيـة 

بمر، عام 1347هـ.
6- أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن العربي، تحقيق 

محمد علي البجاوي، الناشر دار الفكر العربي.

7- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، لمحمد 
بن علي بـن محمد الشـوكاني )ت 1250هـ(، 
تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري، الناشر 
مؤسسة الكتب الثقافية ببروت الطبعة الثانية 

سنة 1413هـ/1993م. 
8- أسـاس القيـاس، لأبي حامد الغـزالي، تحقيق 
الدكتور فهد بن محمد السدحان، الناشر مكتبة 

العبيكان، الرياض، 1413هـ-1993م.
9- الأشـباه والنظائـر، لزيـن الدين بـن إبراهيم 
المعـروف بابن نجيـم الحنفـي )ت970هـ(، 
تحقيـق محمد مطيع الحافظ، النـاشر دار الفكر 
بدمشـق، طبعـة مصـورة عـام 1986م عـن 

الطبعة الأولى سنة 1403هـ/1983م.
10- الأشـباه والنظائر في قواعد وفروع الشـافعية، 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
)ت 911هــ(، تحقيـق محمـد المعتصـم بـالله 
البغدادي، الناشر دار الكتاب العربي ببروت، 

الطبعة الأولى، 1407هـ - 1987م.
11- الأشـباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب 
السـبكي )ت  الـكافي  بـن عبـد  بـن عـلي 
771هــ( تحقيق عـادل أحمد عبـد الموجود 
وعـلي محمـد عـوض، النـاشر دار الكتـب 
سـنة  الأولى  الطبعـة  ببـروت،  العلميـة 

1411هـ/1991م. 
12- أصـول البزدوي، لعلي بـن محمد البزدوي، 
الأسرار  كشـف  شرحـه  مـع  مطبـوع 
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لعبدالعزيز البخاري، تحقيق محمد المعتصم 
بـالله البغدادي، الناشر دار الكتاب العربي، 
1414هــ- الثانيـة  الطبعـة  بـروت، 

1994م.
13- أصـول السرخي، لأبي بكر محمد بن أحمد 
بـن أبي سـهل السرخـي )ت490هــ(، 
تحقيـق أبي الوفـاء الأفغـاني، النـاشر لجنـة 
إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد الدكن 

بالهند.
بـك،  الخـري  لمحمـد  الفقـه،  أصـول   -14
النـاشر المكتبة التجارية الكـبرى، القاهرة، 

1389هـ-1969م .
15- أصول الشـاشي، لأبي علي الشاشي، الناشر 
دار الكتـاب العربي، بـروت، 1402هـ-

1982هـ.
16- أصـول الكرخي )رسـالة في الأصول التي 
عليهـا مـدار فـروع الحنفيـة( لأبي الحسـن 
الكرخي، مطبوع مـع شرحه، لأبي حفص 
عمر بن أحمد النسفي، بذيل كتاب تأسيس 

النظر لأبي زيد الدبوسي.
17- أضـواء البيـان في إيضاح القـرآن بالقرآن، 
للشـيخ محمـد الأمـين الشـنقيطي، الناشر 
مكتبـة ابـن تيميـة، القاهـرة، 1408هـ - 

1988م .
18- إعـلام الموقعـين عـن رب العالمـين، لابـن 
قيم الجوزيـة )ت 751هـ(، تحقيق وتعليق 

دار  النـاشر  الصبابطـي،  الديـن  عصـام 
الطبعـة الأولى، سـنة  بالقاهـرة،  الحديـث 

1414هـ/1993م. 
19- الإنصـاف في معرفة الراجـح من الخلاف، 
لعـلاء الديـن أبي الحسـن عـلي بن سـليمان 
المرداوي )ت 885هـ(، تحقيق محمد حامد 
الفقـي، النـاشر دار إحياء الـتراث العربي، 

الطبعة الثانية، سنة 1400هـ/1980م.
20- أنـوار الـبروق ) الفـروق(، لشـهاب الديـن 
أبي العبـاس أحمد بن إدريـس بن عبد الرحمن 
الصنهاجـي المشـهور بالقـرافي، النـاشر عالم 

الكتب ببروت .
21- الإيضـاح لقوانين الاصطـلاح، لأبي محمد 
يوسـف بن عبد الحمن بن الجوزي الحنبلي 
)ت656هــ(، حققه وعلّق عليـه وقدّم له 
الدكتـور فهد بـن محمد السـدحان، الناشر 
مكتبـة العبيـكان بالريـاض، الطبعة الأولى 

سنة 1412هـ/1991م .
22- البحـر المحيط، للزركشي بـدر الدين محمد 
بن بهـادر بـن عبـد الله )ت794هــ(، قام 
بتحريـره ومراجعته الدكتور عمر سـليمان 
الأشـقر والدكتـور عبـد السـتار أبـو غدة 
والدكتور محمد سـليمان الأشـقر والشـيخ 
عبـد القادر العاني، النـاشر وزارة الأوقاف 
والشـؤون الإسـلامية بالكويـت، الطبعـة 

الأولى 1409هـ/1988م.
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23- البحـر الرائـق شرح كنـز الدقائـق، لزيـن 
الديـن الشـهر بابـن نجيـم )ت970هـ(، 

طبع بالمطبعة العلمية، الطبعة الأولى.
24- بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائع، لعلاء 
الدين أبي بكر بن مسـعود الكاساني الملقب 
بملك العلماء )ت 587هـ(، طبع في مطبعة 
شركـة المطبوعات العلمية بمـر، الطبعة 

الأولى، سنة 1327هـ.
25- بدائـع الفوائـد لأبي عبـد الله محمـد بن أبي 
بكـر الدمشـقي المشـتهر بابن قيّـم الجوزية 
)ت751هــ(، الناشر دار الكتـاب العربي 

ببروت . 
26- البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي 
المعـالي عبـد الملك بـن عبد الله بن يوسـف 
الجويني )ت 478هـ(، تحقيق الدكتور عبد 
العظيـم محمـود الديب، النـاشر دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة بمر، 

الطبعة الثالثة، سنة 1412هـ/1992م.
27- البنايـة في شرح الهدايـة، لأبي محمـد محمود 
بـن أحمـد العينـي )ت855هــ(، تصحيح 
المولوي محمد عمر الشـهر بناصر الإسلام 
الطبعـة  الفكـر،  دار  النـاشر  الرامفـوري، 

الأولى سنة 1400هـ/1980م.
28- تبرة الحكام في أصـول الأقضية ومناهج 
الأحـكام، لإبراهيـم بن أبي عبـدالله محمد 
بـن فرحـون، النـاشر دار الكتـب العلمية 

ببـروت، الطبعـة الأولى بالمطبعـة العامرة 
الشرفية بمر سنة 1301هـ .

29- التبـرة في أصـول الفقـه، لأبي إسـحاق 
الشـرازي، تحقيـق الدكتـور محمد حسـن 
هيتـو، النـاشر دار الفكر، دمشـق، مصور 

عن الطبعة الأولى 1403هـ-1983م.
30- تبيـين الحقائـق شرح كنـز الدقائـق، لفخر 
الديـن عثـمان بـن عـلي الزيلعـي، المطبعـة 
الكـبرى الأمريـة ببـولاق مـر، الطبعة 

الأولى سنة 1315هـ.
بـن محمـد  التجريـد، لأبي الحسـين أحمـد   -31
القـدوري، تحقيـق الأسـتاذ الدكتور محمد 
أحمـد سراج والأسـتاذ الدكتـور علي جمعة 
محمـد، النـاشر دار السـلام، 1424هــ-

2004م.
32- تحفـة المحتـاج، لأحمد بـن حجـر الهيتمي، 
مطبـوع بهامش حواشي تحفـة المحتاج لعبد 
الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي، 

الناشر المكتبة التجارية الكبرى، مر.
33- التحقيـق الباهـر شرح الأشـباه والنظائـر، 
لمحمد بـن هبة الله التاجـي، الناشر جامعة 

جنوب الوادي، 2003م.
34- ترتيب اللآلي في سلك الأمالي، لمحمد سليمان 
الشهر بناظر زاده، دراسة وتحقيق خالد بن 
عبد العزيز آل سليمان، الناشر مكتبة الرشد، 

الطبعة الأولى 1425هـ-2004م .
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35- تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين 
السـبكي، لبـدر الديـن محمد بن بهـادر بن 
عبـد الله الزركـشي )ت794هــ(، تحقيـق 
الدكتور سيد عبد العزيز والدكتور عبد الله 
ربيع، الناشر مكتبة قرطبة بالقاهرة، الطبعة 

الثالثة سنة 1419هـ/1999م.
36- التقريـب والإرشـاد الصغـر، للقاضي أبي 
بكـر الباقلاني، تحقيق الدكتـور عبدالحميد 
ابوزنيد، الناشر مؤسسـة الرسالة، بروت، 

الطبعة الثانية 1418ه-1998م.
37- التقريـر والتحبر، لابن أمر الحاج، الناشر 
دار الكتـب العلمية ببروت، الطبعة الثانية 

سنة 1403هـ/1983م.
38- التلخيـص في أصـول الفقه، لإمام الحرمين 
الجوينـي، تحقيـق الدكتـور عبـدالله النيبالي 
البشـائر  دار  النـاشر  العمـري،  وشـبر 
الأولى  الطبعـة  بـروت،  الإسـلامية، 

1417هـ-1996م.
39- تلقيـح الفهـوم في تنقيـح صيـغ العمـوم، 
للحافـظ العلائي، تحقيـق الدكتور عبد الله 
بـن محمد بـن إسـحاق آل الشـيخ، الطبعة 

الأولى سنة 1403هـ/1983م.
40- التلويح، لسعد الملة والدين التفتازاني، وهو 
حاشية على التوضيح، لعبيد الله بن مسعود 
الملقـب بصـدر الشريعـة بن تـاج الشريعة 
)ت747هـ(، مطبوع مع التوضيح وشرح 

الشروح لمولوي شريف، الطبعة الثانية سنة 
1400هـ .

الخطـاب  لأبي  الفقـه،  أصـول  في  التمهيـد   -41
محمـد  مفيـد  الدكتـور  تحقيـق  الكلـوذاني، 
أبوعمشـة، النـاشر دار المدني، جـدة، الطبعة 

الأولى 1406هـ-1985م.
42- التمهيـد في تخريـج الفروع عـلى الأصول، 
لجـمال الديـن الإسـنوي، تحقيـق الدكتـور 
محمد حسن هيتو، الناشر مؤسسة الرسالة، 
1404هــ- الثالثـة  الطبعـة  بـروت، 

1984م.
بـن  الله  لعبيـد  التنقيـح،  شرح  التوضيـح   -43
مسـعود، الملقب بصـدر الشريعـة ابن تاج 
الشريعـة )ت747هـ(، الطبعة الثانية سـنة 

1400هـ.
44- تيسـر التحريـر، لمحمـد أمـين، المعـروف 
بأمر بادشـاه الحسـيني الحنفي الخراسـاني 
البخاري المكي، الناشر دار الكتب العلمية 

ببروت، سنة 1403هـ/1983م.
45- الجامـع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد 
بن أحمد الأنصاري القرطبي )ت671هـ(، 

الناشر دار إحياء التراث العربي ببروت.
46- جمع الجوامع، لتاج الدين عبد الوهاب بن 
علي بن السبكي )ت771هـ(، مطبوع مع 
شرحه، لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي 
)ت881هـ(، وحاشية البناني، ضبط نصه 
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وخـرّج آياتـه محمد عبـد القادر شـاهين، 
ببـروت،  العلميـة  الكتـب  دار  النـاشر 

الطبعة الأولى سنة 1418هـ/1998م.
47- حاشـية البنـاني عـلى شرح الجـلال المحـلي 
عـلى متن جمـع الجوامـع، لعبـد الرحمن بن 
جـاد الله البنـاني المغـربي )ت1198هــ(، 
ومعه تقريرات الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
الشربينـي، ضبـط نصه وخـرّج آياته محمد 
عبـد القـادر شـاهين، النـاشر دار الكتـب 
سـنة  الأولى  الطبعـة  ببـروت،  العلميـة 

1418هـ/1998م.
الديـن محمـد  الدسـوقي شـمس  48- حاشـية 
عرفـة الدسـوقي، على الـشرح الكبر لأبي 
الـبركات سـيدي أحمـد الدرديـر، النـاشر 
المكتبـة التجارية الكبرى، توزيع دار الفكر 

ببروت.
49- حاشية السندي على سنن ابن ماجة، لمحمد 
بن عبد الهادي التتوي السندي، الناشر دار 

الجيل، بروت.
50- الحاصـل مـن المحصـول في أصـول الفقه، 
لتـاج الديـن أبي عبد الله محمد بن الحسـين 
الأرمـوي، تحقيـق الدكتـور عبـد السـلام 
محمود أبو ناجي، النـاشر جامعة قاريونس 

في بنغازي سنة 1994م.
51- الحاوي ) شرح مختر المزني (، لأبي الحسن 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق علي 

محمد معـوض وعادل أحمد عبـد الموجود، 
الناشر دار الكتب العلمية ببروت، الطبعة 

الأولى سنة 1414هـ/1994م.
52- درر الحـكام شرح مجلـة الأحـكام، لعـلي 
حيدر، تعريب فهمي الحسـيني، الناشر دار 

الكتب العلمية ببروت.
53- الـدر المختار شرح تنويـر الأبصار، لمحمد 
بـن عـلي بـن محمـد بـن عـلي عـلاء الدين 
الحصكفي )ت1088هـ(، مطبوع بهامش 
حاشية رد المحتار لابن عابدين، الناشر دار 

الكتب العلمية ببروت.
54- دلالات الألفـاظ في مباحـث الأصوليين، 
عبدالوهـاب  بـن  يعقـوب  للدكتـور 
الباحسـين، النـاشر دار التدمريـة، الطبعـة 

الأولى 1434هـ-2013م.
55- الذخـرة، لشـهاب الدين أحمـد بن إدريس 
القرافي )ت684هـ(، تحقيق الدكتور محمد 

حجي، الناشر دار الغرب الإسلامي.
56- رد المحتـار على الـدر المختار، لابن عابدين 
)ت 1252هـ(، النـاشر دار إحياء التراث 
العـربي للطباعة والنشر والتوزيع ببروت، 

الطبعة الثانية، سنة 1407هـ/1987م.
57- روضة الناظر في أصول الفقه، لموفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
)ت620هــ(، قدّم له وحققـه وعلّق عليه 
الدكتور عبد الكريم بن علي النملة، الناشر 
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مكتبة الرشـد بالرياض، الطبعة الثانية سنة 
1414هـ/1993م.

58- روضـة الطالبـين وعمـدة المفتـين، لمحيـي 
الدين النووي، الناشر المكتب الإسـلامي، 
1412هــ- الثالثـة  الطبعـة  بـروت، 

1991م. 
59- سنن الدار قطني، لعلي بن عمر الدار قطني 
)ت 385هــ(، عنـي بتصحيحه وتنسـيقه 
وترقيمه وتحقيقه عبد الله هاشم يماني المدني، 
طبع بدار المحاسـن للطباعة بالقاهرة، سنة 

1386هـ/1966م.
60- سـنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد 
القزوينـي )ت 275هــ(، حقـق نصوصه 
ورقـم كتبه وأبوابـه وأحاديثـه وعلق عليه 
محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، النـاشر المكتبـة 
والتوزيـع  والنـشر  للطباعـة  الإسـلامية 

بإستانبول، تركيا.
61- سنن أبي داود، للحافظ سليمان بن الأشعث 
بن إسحاق السجستاني، مطبوع مع شرحه 
عـون المعبـود لأبي الطيـب محمـد شـمس 
الحـق العظيم آبـادي، ومعـه شرح الحافظ 
شـمس الدين ابن قيّم الجوزية، الناشر دار 
الكتب العلمية ببروت، الطبعة الأولى سنة 

1419هـ/1998م .
62- سنن الترمذي )جامع الترمذي(، للحافظ أبي 
عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت279هـ(، 

مطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي شرح جامع 
الترمـذي، لأبي العـلا محمـد عبـد الرحمن بن 
عبـد الرحيـم المباركفـوري )ت1353هـ(، 
النـاشر دار الكتب العلمية ببـروت، الطبعة 

الأولى سنة 1410هـ/1990م. 
63- السنن الصغرى، لأحمد بن شعيب النسائي، 

الناشر دار الريان للتراث، مر.
64- السـنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسـين 
بـن عـلي البيهقـي، الطبعـة الأولى بمطبعة 
مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة في الهنـد 

بحيدر آباد الدكن سنة 1346ه. 
65- السـنن الكـبرى، لأبي عبد الرحمـن أحمد بن 
شـعيب النسـائي، تحقيـق حسـن عبدالمنعم 
شـعيب  التحقيـق  عـلى  وأشرف  شـلبي، 
الأرنؤوط، الناشر مؤسسة الرسالة ببروت، 

الطبعة الأولى سنة 1422هـ/2001م.
66- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول 
في الأصول، لشهاب الدين أبي العباس أحمد 
بن إدريس القرافي )ت 684هـ(، حققه طه 
عبد الرؤوف سعد، الناشر مكتبة الكليات 
الأزهريـة بالقاهـرة، ودار الفكـر للطباعة 
والنشر والتوزيع بالقاهرة وبروت، الطبعة 

الأولى، سنة 1393هـ/1973م.
67- شرح خاتمـة مجامـع الحقائـق، لأبي سـعيد 
محمد بن مصطفى الخامدي، الناشر مطبعة 

محمود بك، 1318هـ.
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68- شرح السـنة، للحسـين بن مسعود البغوي، 
تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط ومحمـد زهـر 
الإسـلامي،  المكتـب  النـاشر  الشـاويش، 
بروت، الطبعة الثانية 1403هـ-1983م.

69- شرح السـر الكبـر، لأبي بكـر محمـد بـن 
أحمد بن أبي سهل السرخي، الناشر معهد 
المخطوطـات بجامعـة الدول العربية سـنة 

1971م.
70- شرح صحيح مسـلم المسـمى المنهاج شرح 
صحيـح مسـلم بن الحجـاج، لمحيي الدين 
أصولـه  حقـق  )ت676هــ(،  النـووي 
وخـرّج أحاديثه على الكتب السـتة ورقّمه 
الشـيخ خليـل مأمون شـيحا، النـاشر دار 
الطبعـة الخامسـة سـنة  المعرفـة ببـروت، 

1419هـ/1998م.
أحمـد  للشـيخ  الفقهيـة،  القواعـد  شرح   -71
دار  النـاشر  الزرقـا،  محمـد  الشـيخ  بـن 
عـام  الثانيـة،  الطبعـة  بدمشـق،  القلـم 

1409هـ/1989م. 
72- شرح الكوكـب المنـر المسـمى بمختـر 
التحريـر، المختبر المبتكـر شرح المختر في 
أصول الفقه، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الفتوحـي، المعـروف بابـن النجـار، تحقيق 
الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، 
النـاشر مكتبـة العبيـكان بالريـاض، سـنة 

1413هـ/1993م.

العدليـة(،  الأحـكام  المجلـة )مجلـة  73- شرح 
لسـليم رستم باز، الناشر دار إحياء التراث 

العربي، الطبعة الثالثة.
العدليـة(،  الأحـكام  المجلـة )مجلـة  74- شرح 
لمحمد سـعيد بن عبد الغنـي الراوي، طبع 

في بغداد سنة 1354هـ.
إبراهيـم  إسـحاق  لأبي  اللمـع،  شرح   -75
الشـرازي )ت476هــ(، حققه وقـدّم له 
ووضع فهارسه عبد المجيد التركي، الناشر 
دار الغرب الإسـلامي، الطبعة الأولى سنة 

1408هـ/1988م.
76- شرح مختـر الروضـة، لنجـم الديـن أبي 
الربيـع سـليمان بـن عبـد القـوي بـن عبد 
الكريـم بن سـعيد الطـوفي )ت 716هـ(، 
تحقيـق الدكتـور عبـد الله بن عبد المحسـن 
التركي، الناشر مؤسسـة الرسالة ببروت، 

الطبعة الأولى، سنة 1410هـ/1990م.
77- الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 
لإسماعيل بن حماد الجوهري )ت393هـ(، 
تحقيـق أحمد عبد الغفور عطـار، الناشر دار 
العلـم للملايين ببـروت، الطبعـة الثانية، 

سنة 1399هـ/1979م.
78- صحيـح البخـاري، لأبي عبـد الله محمد بن 
مطبـوع  )256هــ(،  البخـاري  إسـماعيل 
مع فتـح البـاري، لأحمد بن عـلي بن حجر 
بشرحـه  قـام  852هــ(،  )ت  العسـقلاني 



حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات،  العدد )3(،  ديسمبر 2017م - ربيع أول 1439هـ

لالة : حقيقتها، أنواعها، أحكامها، وقواعدها  مسلّم بن محمد الدوسري: الدَّ 56

وتصحيحه وتحقيقه محـب الدين الخطيب، 
ورقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد 
الباقي، وراجعه قصي محب الدين الخطيب، 
الناشر دار الريان للتراث بالقاهرة، الطبعة 

الأولى، سنة1407هـ/1986م.
بـن حبـان  ابـن حبـان، لمحمـد  80- صحيـح 
البسـتي )ت354هـ(، مطبوع بترتيب ابن 
بلبان، عـلاء الدين علي بـن بلبان الفارسي 
)ت739هـ(، حققه وخرّج أحاديثه وعلّق 
عليه شـعيب الأرنـؤوط، الناشر مؤسسـة 
سـنة  الثالثـة  الطبعـة  ببـروت،  الرسـالة 

1418هـ/1997م.
81- صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشري 
)ت 261هــ(، مطبـوع مـع شرح صحيح 
مسـلم، لمحـي الديـن أبي زكريـا يحيـى بن 
شرف النـووي )676هــ(، حقـق أصوله 
وخـرّج أحاديثه على الكتب السـتة ورقّمه 
الشـيخ خليـل مأمون شـيحا، النـاشر دار 
الطبعـة الخامسـة سـنة  المعرفـة ببـروت، 

1419هـ/1998م.
82- طرق الاسـتدلال ومقدماتها عنـد المناطقة 
بـن  يعقـوب  للدكتـور  والأصوليـين، 
مكتبـة  النـاشر  الباحسـين،  عبدالوهـاب 
الرشد، الطبعة الأولى 1421هـ-2001م.
الشرعيـة،  السياسـة  في  الحكميـة  الطـرق   -83
لشـمس الديـن أبي عبـد الله محمد بـن قيّم 

الجوزيـة، قدّم لـه الدكتور محمـد الزحيلي، 
وحققـه وخـرّج أحاديثه وعلّق عليه بشـر 
محمد عيون، الناشر مكتبـة المؤيد بالطائف 
ومكتبـة دار البيان بدمشـق، الطبعة الأولى 

سنة 1410هـ/1989م . 
84- العـدة في أصـول الفقـه، للقـاضي أبي يعلي 
محمد بن الحسـين الفراء البغـدادي، حققه 
وعلّـق عليه وخرج نصّـه الدكتور أحمد بن 
عـلي سـر المباركـي، الطبعـة الأولى، سـنة 

1410هـ/1990م .
85- العـرف والعـادة في رأي الفقهـاء، لأحمـد 
فهمي أبوسـنة، طبـع بمطبعـة الأزهر عام 

1947م.
والعمـوم  الخصـوص  في  المنظـوم  العقـد   -86
القـرافي، تحقيـق محمـد  ، لشـهاب الديـن 
الأوقـاف  وزارة  النـاشر  بنـر،  علـوي 
والشؤون الإسـلامية بالمملكة المغربية سنة 

1418هـ/1997م.
87- العنايـة، لأكمـل الديـن محمـد بن محمود 
البابرتي، عـلى الهداية شرح بداية المبتدي، 
لبرهـان الديـن أبي الحسـن عـلي بـن عبد 
الجليل أبي بكر المرغيناني، مطبوع بهامش 
فتـح القدير للعاجز الفقـر، لكمال الدين 
محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف 
بابـن همام، مـع تكملته نتائـج الأفكار في 
كشـف الرموز والأسرار، لشمس الدين 
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أحمد المعـروف بقاضي زاده، مـع الكفاية 
الكـرلاني،  الخوارزمـي  الديـن  لجـلال 
الناشر دار إحياء التراث العربي ببروت. 
المعبـود شرح سـنن أبي داود، لأبي  88- عـون 
العظيـم  الحـق  شـمس  محمـد  الطيـب 
آبـادي، ومعـه شرح الحافظ شـمس الدين 
الكتـب  دار  النـاشر  الجوزيـة،  قيّـم  ابـن 
سـنة  الأولى  الطبعـة  ببـروت،  العلميـة 

1419هـ/1998م.
89- غمـز عيـون البصائر شرح كتاب الأشـباه 
والنظائر، لأحمد بن محمد الحنفي الحموي، 
الناشر دار الكتب العلمية ببروت، الطبعة 

الأولى سنة 1405هـ/1985م.
90- الفتاوى الكبرى، لشـيخ الإسـلام أحمد بن 
عبـد الحليم بـن تيمية، النـاشر دار المعرفة، 
1409هــ- الأولى  الطبعـة  بـروت، 

1980م.
91- فتـح البـاري بـشرح صحيـح البخـاري، 
لابن حجر العسـقلاني، النـاشر دار الريان 
للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية 1409هـ-

1988م.
92- فتـح القدير للعاجـز الفقر، لكـمال الدين 
محمـد بن عبـد الواحـد بـن عبدالحميد بن 
مسعود السيواسي الإسـكندري، المعروف 
بابن الهمام، مطبوع مع تكملته نتائج الأفكار 
في كشف الرموز والأسرار، لشمس الدين 

أحمـد المعـروف بقـاضي زاده، مـع الكفاية 
لجـلال الديـن الخوارزمي الكـرلاني شرح 
الهدايـة شرح بداية المبتـدي، لبرهان الدين 
أبي الحسـن عـلي بـن عبـد الجليـل أبي بكر 
المرغياني، الناشر دار إحيـاء التراث العربي 

ببروت.
93- الفقه الإسـلامي وأدلته، للأسـتاذ الدكتور 
وهبـه الزحيلي، الناشر دار الفكر، دمشـق، 

الطبعة الرابعة.
94- فواتـح الرحمـوت شرح مسـلّم الثبـوت في 
أصـول الفقـه، لعبـد العلي محمد ابـن نظام 
الديـن الأنصـاري، مطبوع مع المسـتصفى 
مـن علـم الأصـول، لأبي حامـد الغـزالي، 
الطبعـة الألـوى بالمطبعة الأمريـة ببولاق 

مر سنة 1322هـ.
95- قاعـدة العـادة محكّمـة، للدكتـور يعقـوب 
بن عبدالوهاب الباحسـين، النـاشر مكتبة 
الرشد، الطبعة الثانية 1433ه - 2012م.

96- القرائن عند الأصوليين، للدكتور محمد بن 
عبدالعزيـز المبـارك، الناشر عـمادة البحث 
العلمـي بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود 
1426هــ- الأولى  الطبعـة  الإسـلامية، 

2005م.
97- القواعد، للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن 
رجب الحنبـلي )ت795هـ(، الناشر مكتبة 

الرياض الحديثة بالرياض.
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الأنـام،  مصالـح  في  الأحـكام  قواعـد   -98
لسـلطان العلـماء العـز بـن عبـد السـلام، 
عـز الديـن عبـد العزيـز بـن عبد السـلام 
ـلمي )ت 660هـ(، تحقيـق عبد الغني  السُّ
الدقـر، الناشر دار الطبـاع للطباعة والنشر 
سـنة  الأولى  الطبعـة  بدمشـق،  والتوزيـع 

1413هـ/1992م.
الإحسـان  لمحمـد عميـم  الفقـه،  قواعـد   -99
المجددي البركتي، الناشر الصدف ببلشرز، 
1407هــ- الأولى  الطبعـة  كراتـشي، 

1986م.
لشـيخ  الفقهيـة،  النورانيـة  القواعـد   -100
)ت728هــ(،  تيميـة  ابـن  الإسـلام 
تحقيـق محمد حامد الفقـي، الناشر مكتبة 
المعـارف بالريـاض، الطبعة الثانية سـنة 

1404هـ/1983م.
101- القواعد والضوابـط الفقهية للمعاملات 
الماليـة عنـد ابن تيميـة )جمعاً ودراسـةً(، 
محمـد  بـن  إبراهيـم  بـن  السـلام  لعبـد 
الحصـيّن، النـاشر دار التأصيل بالقاهرة، 

الطبعة الأولى سنة 1412هـ/2002م.
102- قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر 
منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني، 
تحقيق الدكتور عبد الله بن حافظ بن أحمد 
الحكمـي، الناشر مكتبـة التوبـة، الطبعة 

الأولى سنة 1419هـ/1998م.

103- الـكافي في فقـه الإمـام المبجـل أحمـد بـن 
حنبل، لشـيخ الإسـلام أبي محمـد موفق 
الديـن عبد الله بن قدامة المقدسي، الناشر 
والنـشر  للطباعـة  الإسـلامي  المكتـب 
بدمشـق وبـروت، الطبعـة الثانية، سـنة 

1399هـ /1979م.
104- كشـف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البـزودي، لعـلاء الديـن عبدالعزيـز بن 
أحمـد البخـاري، ضبط وتعليـق وتخريج 
محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر دار 
الكتاب العـربي ببروت، لبنـان، الطبعة 

الثانية سنة 1414هـ/1994م.
المصطلحـات  في  معجـم  الكليـات،   -105
والفـروق اللغويـة، لأبي البقاء أيوب بن 
موسـى الحسـيني الكفوي، قابل نسـخة 
وأعـده ووضع فهارسـه الدكتور عدنان 
درويش ومحمد المري، الناشر مؤسسة 
الرسـالة ببـروت، الطبعـة الثانيـة سـنة 

1413هـ /1993م.
106- لسـان العـرب، لابن منظـور جمال الدين 
محمد بن مكرم الأنصاري )ت711هـ(، 
الناشر المؤسسـة المريـة العامة للتأليف 
والأنباء والنشر والـدار المرية للتأليف 
والترجمة، طبعة مصورة عن طبعة بولاق.
107- المبـدع في شرح المقنـع، لمحمد بن عبدالله 
بـن مفلـح، تحقيـق محمـد حسـن محمد، 
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العلميـة، بـروت،  الكتـب  النـاشر دار 
الطبعة الأولى 1418هـ-1997م.

108- مجلـة الأحـكام مع شرحهـا درر الحكام، 
لعـلي حيـدر، تعريـب فهمي الحسـيني، 

الناشر دار الكتب العلمية، ببروت.
109- مجمـع الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحـر، 
لعبدالله بن محمد المعروف بداماد أفندي، 

الناشر دار إحياء التراث العربي.
110- المجمـوع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي 
الديـن بن شرف النـووي، الناشر المكتبة 

السلفية بالمدينة المنورة. 
111- مجمـوع فتاوى شـيخ الإسـلام ابن تيمية، 
لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم العاصمي 
النجدي، وسـاعده ابنه محمد، الناشر دار 
عـالم الكتـب للطباعـة والنـشر والتوزيع 

بالرياض، سنة 1412هـ/1991م.
112- المحصـول في أصول الفقـه، لفخر الدين 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي، دراسة 
وتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني، 
الناشر مؤسسـة الرسالة ببروت، الطبعة 

الثانية، سنة 1412هـ/1992م.
113- المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لمحمود 
بن أحمد بن مازة، تحقيق عبدالكريم سامي 
الجنـدي، النـاشر دار الكتـب العلميـة، 

الطبعة الأولى 1424هـ-2004م .

بكـر  أبي  بـن  لمحمـد  الصحـاح،  مختـار   -114
الـرازي، تحقيـق يوسـف الشـيخ محمد، 
الناشر المكتبـة العرية، بروت، الطبعة 

الخامسة 1420هـ-1999م.
115- المدخـل الفقهـي العـام، لمصطفـى أحمـد 
الطبعـة  الفكـر،  دار  النـاشر  الزرقـا، 

التاسعة، سنة 1967م /1968م.
116- المسـتدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله 
الحاكم النيسابوري )ت405هـ(، الناشر 

دار الكتاب العربي ببروت.
مـن علـم الأصـول، لأبي  المسـتصفى   -117
حامـد محمد بن محمد بـن محمد الغزالي، 
ومعـه كتـاب فواتـح الرحمـوت، لعبـد 
العلي محمد بن نظـام الدين الأنصاري، 
بشرح مسـلّم الثبوت في أصـول الفقه، 
للشـيخ محـب الله بـن عبـد الشـكور، 
الطبعـة الأولى بالمطبعة الأمرية ببولاق 

مر، سنة 1324هـ.
)ت  حنبـل  بـن  أحمـد  الإمـام  مسـند   -118
241هـ(، وبهامشـه منتخـب كنز العمال 
في سـنن الأقـوال والأفعـال، الناشر دار 

صادر ببروت.
للحافـظ  الموصـلي،  يعـلى  أبي  مسـند   -119
التميمـي  المثنـى  بـن  عـلي  بـن  أحمـد 
)ت307هــ(، حققه وخـرّج أحاديثه 
حسين سليم أسـد، الناشر دار المأمون 
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الطبعـة  وبـروت،  بدمشـق  للـتراث 
الأولى سنة 1404هـ/1984م.

120- مسند الشافعي، لمحمد بن إدريس الشافعي، 
الناشر دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة 

الأولى 1400هـ-1980م.
عـلى  تتابـع  الفقـه،  أصـول  في  دة  المسـوَّ  -121
تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية، وهم مجد 
الدين أبو البركات عبد السـلام، وشـيخ 
الإسـلام تقـي الدين أبـو العبـاس أحمد 
بن عبد الحليم، وجمعها وبيّضها شـهاب 
الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بن 
عبدالغني الحراني، وحقق أصوله وفصّله 
وضبط شـكله وعلّق حواشيه محمد محي 
الديـن عبـد الحميد، النـاشر دار الكتاب 

العربي ببروت.
122- مطالـب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 
لمصطفـى السـيوطي الرحيبـاني، النـاشر 
الطبعـة  دمشـق،  الإسـلامي،  المكتـب 

الأولى 1381هـ-1961م.
123- المعتمـد في أصـول الفقـه، لأبي الحسـين 
محمد بن علي بن الطيب البري، قدّم له 
وضبطه الشـيخ خليل الميس، الناشر دار 
الكتـب العلمية ببـروت، الطبعة الأولى 

سنة 1413هـ/1983م.
124- معرفة السـنن والآثـار، لأبي بكر أحمد بن 
الحسـين البيهقـي، تحقيـق الدكتـور عبد 

المعطـي أمـين قلعجـي، النـاشر جامعـة 
الدراسـات الإسـلامية بباكسـتان، ودار 
قتيبة بدمشق وبروت، ودار الوعي ودار 
الوفاء بالمنصورة والقاهرة، الطبعة الأولى 

1411هـ-1991م.
125- المغنـي، لموفـق الديـن أبي محمـد عبـد الله 
بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي الجماعيلي 
الدمشقي، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسـن التركـي والدكتور عبـد الفتاح 
محمد الحلـو، النـاشر دار هجـر للطباعة 
والنـشر والتوزيـع والإعـلان بالقاهرة، 
الطبعة الثانية، سنة 1412هـ/1992م.

126- المغني في أصول الفقه، لجلال الدين عمر 
بـن محمد الخبازي، تحقيـق الدكتور محمد 
مظهـر بقا، الناشر مركـز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة 

بجامعة أم القرى، مكة المكرمة.
127- مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ 
المنهاج، وهو شرح الشيخ محمد الخطيب 
الشربينـي عـلى متـن منهـاج الطالبـين، 
النـووي،  لإمـام أبي زكريـا بـن شرف 
والنـشر  للطباعـة  الفكـر  دار  النـاشر 

والتوزيع ببروت.
128- مقاييـس اللغـة، لأبي الحسـين أحمـد بـن 
فـارس بن زكريـا )ت 395هــ(، تحقيق 
النـاشر  هـارون،  محمـد  السـلام  عبـد 
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مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البـابي الحلبي 
سـنة  الثانيـة،  الطبعـة  بمـر،  وأولاده 

1391هـ/1971م.
لعـلي  الإسـلامية،  الشريعـة  في  الملْكيـة   -129
العـربي،  الفكـر  دار  النـاشر  الخفيـف، 

1416هـ-1996م.
130- الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلّم 
بن محمد الـدوسري )الباحـث(، الناشر 
1428هــ- الثانيـة  الطبعـة  زدني،  دار 

2007م.
131- منار السبيل في شرح الدليل، لإبراهيم بن 
سـالم بن ضويان، تحقيق زهر الشاويش، 
الطبعـة  الإسـلامي،  المكتـب  النـاشر 

السابعة سنة 1410هـ/1989م.
132- المنثـور في القواعـد، للزركـشي بـدر الديـن 
محمـد بن بهادر، تحقيق الدكتور تيسـر فائق 
أحمد محمـود، وراجعه الدكتور عبد السـتار 
أبـو غدة، الناشر وزارة الأوقاف والشـؤون 
الإسلامية بدولة الكويت، طبعة مصورة عن 

الطبعة الأولى، سنة 1402هـ/1982م.
133- المنخـول مـن تعليقـات الأصـول، لأبي 
حامد الغزالي، تحقيق محمد حسـن هيتو، 
الناشر دار الفكر، دمشـق، الطبعة الثالثة 

1419هـ-1998م.
كلام  نقـض  في  النبويـة  السـنة  منهـاج   -134
الشـيعة القدريـة، لشـيخ الإسـلام أحمد 

بن عبدالحيليم بـن تيمية، تحقيق الدكتور 
محمـد رشـاد سـالم، النـاشر إدارة الثقافة 
والنـشر بجامعـة الإمام محمد بن سـعود 
الإسـلامية، الطبعـة الأولى 1406هــ-

1986م.
135- المهـذب، لأبي إسـحاق إبراهيـم بن علي 
الشـرازي، مطبوع مع المجموع للحافظ 
أبي زكريـا محيي الدين بن شرف النووي، 
وتكملتـي المجمـوع، الأول لتقي الدين 
أبي الحسـن علي بن عبد الكافي السـبكي، 
والثانيـة لمحمـد نجيب المطيعـي، الناشر 

المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
لأبي  الشريعـة،  أصـول  في  الموافقـات   -136
إسـحاق الشـاطبي إبراهيـم بن موسـى 
اللخمي الغرناطي، ومعه شرحه للشـيخ 
عُنـي بضبطـه وترقيمـه  الله دراز.  عبـد 
ووضـع تراجمه محمد عبد الله دراز الناشر 
دار المعرفة ببروت، الطبعة الثانية، سـنة 

1411هـ /1991م.
137- الموطـأ ، لمالـك بن أنس، روايـة يحيى بن 
يحيى الليثي، تحقيق أحمد رابت عرموش، 
الرابعـة  الطبعـة  النفائـس،  دار  النـاشر 

1400-1980م.
138- ميـزان الأصـول في نتائـج العقـول، لعـلاء 
الديـن شـمس النظر أبي بكر محمـد بن أحمد 
السمرقندي )ت539هـ(، حققه وعلّق عليه 
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الدكتور محمد زكي عبد البر، طبع ونشر إدارة 
إحيـاء التراث الإسـلامي بالدوحة في قطر، 

الطبعة الأولى سنة 1404هـ/1984م.
139- نـشر العَـرْف في بناء بعـض الأحكام على 
بابـن  المعـروف  أمـين  لمحمـد  العـرف، 
عابدين، منشـور ضمن مجموعة رسـائل 
ابـن عابدين، النـاشر دار إحيـاء التراث 

الإسلامي، بروت.
المحصـول،  شرح  في  الأصـول  نفائـس   -140
العبـاس أحمـد بـن  الديـن أبي  لشـهاب 
الصنهاجـي  الرحمـن  بـن عبـد  إدريـس 
المعـروف بالقرافي )ت684هــ(، تحقيق 
عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعـلي محمد 
معـوض، النـاشر مكتبـة نـزار مصطفى 
البـاز بمكـة المكرمـة والريـاض، الطبعة 

الثانية 1418هـ/1997م. 
141- نهاية السول شرح منهاج الوصول، لجمال 
الدين عبد الرحيم بن الحسـن الأسـنوي 

)ت772هـ(، الناشر عالم الكتب.
142- نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج، لمحمـد 
بـن أحمـد الرمـلي، النـاشر شركـة مكتبة 
ومطبعـة مصطفى البـابي الحلبي، مر، 

1357هـ-1938م.
143- نهايـة الوصول في دراية الأصول، لصفي 
الديـن محمـد بن عبـد الرحيـم الأرموي 
الهنـدي )ت715هــ(، دراسـة وتحقيـق 
الدكتـور صالـح بن سـليمان اليوسـف، 

والدكتور سـعد بن سالم السويح، الناشر 
المكتبة التجارية بمكة المكرمة.

144- النوادر والزيادات، لعبدالله بن عبدالرحمن 
أبي زيـد القـرواني، تحقيق محمـد الأمين 
بوخبـزه، الناشر دار الغرب الإسـلامي، 

الطبعة الأولى 1999م.
145- نيـل الأوطـار من أحاديث سـيد الأخيار 
شرح منتقى الأخبـار، لمحمد بن علي بن 
محمد الشـوكاني )ت1250هــ(، الناشر 

دار الحديث بالقاهرة.
146- الوجيـز في إيضـاح قواعد الفقـه الكلية، 
للدكتـور محمـد صدقي البورنـو، الناشر 
مؤسسـة الرسالة، بروت، الطبعة الأولى 

1404هـ-1983م.
147- الهدايـة شرح بداية المبتـدي، لبرهان الدين 
أبي الحسـن عـلى بن عبـد الجليـل أبي بكر 
المرغينـاني )ت 593هــ( مطبـوع مع فتح 
القدير للعاجز الفقـر، لكمال الدين محمد 
بن عبد الواحد بن عبد الحميد السـيواسي 
المعـروف بابـن الهـمام، والكفايـة، لجلال 
الديـن الخوارزمـي الكـرلاني، الناشر دار 

إحياء التراث العربي ببروت.
148- الوصـول إلى الأصول، لأحمد بن علي بن 
بَرْهـان البغـدادي )ت518هــ(، تحقيق 
الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد، الناشر 
مكتبة المعارف بالريـاض، الطبعة الأولى 

سنة 1404هـ/1984م. 
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